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 )( لمالك الأشتر )(  في عهد الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن
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ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صلاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّــة 

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالـ�ب )( لمالـ�ك الأشـتر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مـ�ن  الكثـير  اكتنـ�زت في متونهـ�ا  التـ�ي  الإسـالمية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصـ�وص الثقلـين في كل الأزمنـ�ة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيـ�اة أمـير المؤمنـين عـلي بـ�ن أبي طالـ�ب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
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الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثي��ة علميةــ والموسوــمة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متلازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

التشريــع  بـ)مصــادر  الموســوم  البحــث  وكان 
ــي  ــام ع ــد الإم ــة في عه ــد القضائي ــي والقواع القضائ
ــه(  ــوان الله علي ــر )رض ــك الأش ــام( لمال ــه الس )علي
اذ بــن الباحــث مصــادر التشريــع القضائــي ومــن ثــم 
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القواعــد القضائيــة التــي أرســاها الإمــام عــي )عليــه 
الســام( وبــن تلــك القواعــد والأحــكام ، وكذلــك 
شــهود  ومعاقبــة  لهــم  والاســتماع  الشــهود  أهميــة 
الــزور وكذلــك قاعــدة إقــرار حــق الدولــة وغيرهــا 

ــع. ــة والمجتم ــاء الدول ــة في بن ــد الهام ــن القواع م

بــذل  فقــد  الجــزاء  الباحــث خــر  الله  فجــزى 
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

يُعّــد القضــاء مــن الوظائــف المهمــة والخطــرة 
في الإســام لأهميتــه في تحقيــق العدالــة والمســاواة 
ــاء المجتمــع، وقــد اهتــم الرســول )صــى الله  بــن أبن
عليــه والــه وســلم( في حــل الخصومــات والنظــر 
في الدعــاوى، كــا اســند لبعــض الصحابــة مهمــة 
الإمــام  مقدمتهــم  في  كان  المســلمين  بــن  القضــاء 
ــه الســام( ممــا اكســبه ذلــك خــرة واســعة  علي)علي
في الجانــب العمــي فضــاً عــن ســعة علمــه في أحــكام 

الــرع الإســامي.



12

مصادر التشريع القضائي والقواعد القضائية

وقــد مــارس الإمــام علي)عليــه الســام( القضــاء 
في عهــود الخلفــاء الذيــن ســبقوه، فــكان هــذا قــد 
ــر  ــاح والتطوي ــى الإص ــدرة ع ــه الق ــهم في منح أس
بعــد توليــه الخلافــة، وقــد شــملت إجــراءات الإمــام 
الصلــة  ذات  الجوانــب  كافــة  الســام(  علي)عليــه 
واختيــار  التوليــة  كأســاليب  القضــاء  بمؤسســة 

القضــاة وتحديــد واجباتهــم.

وبــا ان مصــادر التشريــع والقواعــد  القضائيــة  
ــال  ــام( في مج ــه الس ــي )علي ــام ع ــاها الإم ــي أرس الت
ــور  ــن الأم ــي م ــام القضائ ــر للنظ ــاح والتطوي الإص
ــاول  ــا ان يتن ــام(، اثرن ــه الس ــه )علي ــة في خلافت المهم
ــت  ــامية عان ــة الاس ــوع،لان الأم ــذا الموض ــا ه بحثن
ونجــد  الســابقة،  العهــود  في  الســوء  قضــاة  مــن 
مصــداق هــذا في قــول الامــام علي)عليــه الســام(  
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ــر في  ــر: »فأنظ ــى م ــا ولاه ع ــر))) حين ــك الاش لمال
ذلــك نظــراً بليغــاً فــأن هــذا الديــن كان اســراً بأيــدي 

ــو ابراهيــم مالــك بــن الحــارث بــن يغــوث ابــن مســلمة  )))  اب
خــرة  مــن  كان  بالاشــر،   المعــروف  النخعــي  ربيعــة  بــن 
جيشــه  قــادة  ومــن  الســام(  علي)عليــه  الامــام  اصحــاب 
الموصفــن بالشــجاعة والعلــم  والحكمــة، تــولى ولايــة الجزيــرة 
الفراتيــة منــذ ســنة)36هـ / 656 م(وكان مقــر اقامتــه في مدينــة 
الموصــل وظــل واليــا« عليهــا حتــى ســنة)39هـ / 659 م(عندما 
اســتدعاه الإمــام عــي )عليــه الســام( وولاه عــى مــر. فدبــر 
معاويــة لــه مؤامــرة دنيئــة لاغتيالــه في نفــس الســنة قبــل ان يصــل 
إلى مــر استشــهد ســنة )39هـــ / 659 م(.ينظــر ترجمتــه. ابــن 
 ،1 ســعد: الطبقــات الكــرى )تحقيــق: محمــود ابراهيــم زايــد، ط ـ
ــوبي   ــخ اليعق ــوبي: تاري ــروت / د: ت، ج6، ص 213 ؛ اليعق ب
ــي،  ــوم الطباطبائ ــر العل ــادق ال بح ــد ص ــة محم ــق: العلام )تحقي
الثقفــي:  ؛   181 ص  ج2،   ،)1939  / الاشرف  النجــف 
الاســتنفار والغــارات  )ط ـ 1، قــم المقدســة / 1989(، ج1، 
ص46 ؛ الطــري: تاريــخ الأمــم والملــوك  )تحقيــق وتعليــق 
الاســتاذ. عبــد أ. عــي مهنــا، ط ـ1،بــروت / 1998(، ج4، 

.238 ـ   237  ،278  ،270  ،209 200،ص  ـ  ص199 
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الأشرار يعمــل فيــه بالهــوى وتطلــب بــه الدنيــا...«))). 
وقــد ذكــر ابــن أبي الحديــد المعتــزلي إن في ذلــك إشــارة 
ــل بالهــوى  ــان فأنهــم لم يقضــوا بالحــق ب إلى قضــاة عث

ــا))). ــب الدني لطل

لذلــك فــان هــذا البحــث يبــن الهــوّة الشاســعة في 
ــة  ــد مقارن ــا يعق ــبقه، وأيض ــا س ــن م ــكام ع ــة الأح دق
بــن هــذه القواعــد القضائيــة وماهــو موجــود في وقتنــا 
الحــاضر، وســنرى  مــن خــال هــذا البحــث ان الكثير 
مــن القواعــد القضائيــة واحكامهــا التــي تناولتهــا 

)))  نهــج البلاغــة )ضبــط نصــه ونظــم فهارســه العلميــة د. 
2، بــروت، 1402هـ/ 1982(،ص435  صبحــي الصالح،ط ـ
؛ ابــن شــعبة الحــراني: تحــف العقــول عــن ال الرســول )صــى الله 
عليهــم( )قــدم لــه: العلامــة الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، 
النجــف الاشرف ـ / 1963،ص91 ؛ ابــن ابي الحديــد المعتــزلي: 
شرح نهــج البلاغــة  )تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، ط ـ1، 

بــروت  / 1987(،ج17،ص59.
)))  شرح نهج البلاغة،ج17،ص60.
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ــه  ــون مأخــوذة مــن عهــد الإمــام علي)علي كتــب القان
الســام( لمالــك الأشــر ومــن الأحــكام التــي طبقهــا 
طــول فــرة حياتــه  ان الامــام )عليــه الســام( هــو أول 

مــن طبــق هــذه القواعــد.
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أولا: مصادر التشريع القضائي:
المنابــع  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  حــدد 
وهــي:-  القضائيــة  الأحــكام  لتشريــع  الأساســية 

11 القرآن الكريم.

واســتنباط  للتشريــع  الأول  المصــدر  وهــو 
الأحــكام لــذا فــأن ذلــك اســتوجب اختيــار القضــاة 
الذيــن يمتلكــون معرفــة واســعة في علــوم القــرآن 
مــن حيــث حفــظ القــرآن وتفســره ومعرفــة الناســخ 
والمنســوخ والمتشــابه مــن الآيــات القرانيــة، وهــذا 
المنبــع الأســاسي أكــد عليــه الرســول )صــى الله عليــه 
ــن  ــه معــاذ))) ب ــه وســلم( وأوصى بالاســتنباط من وال

ــن أوس  ــرو ب ــن عم ــل ب ــن جب ــاذ ب ــن، مع ــد الرحم ــو عب )))  أب
الأنصــاري الخزرجــي، مــن إجــاء الصحابــة. اســلم وهــو فتــى 
وشــهد بيعــة العقبــة الأولى وبدر واحد والخندق والمشــاهد كلها. 
تــوفي في أو بعد طاعون عمواس في ســنة )23هـــ/644م(. ينظر 
ترجمتــه في. ابــن ســعد: المصــدر الســابق،،ج3،ص583-590 ؛ 
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جبــل )))، كــا حــرص عمــر عــى ضرورة الاحتــكام 
للقــرآن الكريــم وعــدّه المصــدر الأســاسي والأول في 
التشريــع القضائــي)))، وبنفــس هــذا الاتجــاه نجــد 
الإمــام عــي )عليــه الســام( يؤكــد عنــه اختيــاره 
الكريــم  للقــرآن  تفهمهــم  درجــة  عــى  للقضــاة 

ــوري و  ــود فاخ ــق: محم ــوة   )تحقي ــوة الصف ــوزي: صف ــن الج اب
د. محمــد رواسي قلعــة جــي، بــروت/ 1979(،ج1،ص489-
ــران  ــة )طه ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــر: أس ــن الأث 502؛ اب

/1957(،مــج4،ص378-376.
)))  الترمــذي: الجامــع الصحيــح ـ ســنن الترمــذي )بــروت / 
2000(،ص384؛ المــاوردي: الإحــكام الســلطانية والولايــات 
ــداد/ 1989(،  ــي، بغ ــيد العس ــد رش ــق: د ـ خال ــة )تحقي الديني

ص113.
)))  وكيــع: أخبــار القضــاة  )تحقيــق وتعليــق: عبــد العزيــز 
ابــو  ص179؛  ت(،ج2،  د:   / بــروت  المراغــي،  مصطفــى 
الفــرج الاصفهــاني: الأغــاني )تحقيــق: ســمير جابــر، ط ـ 2، 

ج17،ص216.  ،)1989  / بــروت 
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وقدرتهــم عــى اســتنباط الأحــكام القضائيــة منــه))).

22 السنة النبوية .

اثــر عــن الرســول )صــى الله  وتعنــي كل مــا 
ــه أو فعلــه أو تقريــر)))،  ــه وســلم( مــن قول ــه وال علي
ــد  ــا اك ــع. ك ــم في التشري ــاني والمه ــدر الث ــي المص وه
ذلــك الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم(، وهــو 
ــه في عهــود الخلفــاء الراشــدين  ــد علي مــا جــاء التأكي
ومنهــم الإمــام عــي )عليــه الســام(فعلى القــاضي ان 

ــر والســنة(())). ــده مــن ))الأث ــا عن يحكــم في

ج2،   ،)1965 )القاهــرة/  الإســام  دعائــم  ))) المغــربي: 
ص91؛  الســابق،  المصــدر  الحــراني:  شــعبة  ابــن  ص535؛ 
النــوري، المــرزا حســن بــن المــرزا محمــد تقــي: مســتدرك 

1988(،ج17،ص348.  / المقدســة،  )قــم  الوســائل  
))) الســيوطي: شرح ســنن ابــن ماجــة )كراتــي /د:ت(، ج1، 
ص111؛ المنــاوي: شرح فيــض الغديــر )ط ـ 1، القاهــرة،/ 

ص132. ج1،   ،)1937
)))  ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص91.
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33 علم الأئمة الأطهار )عليهم السلام(.

ــن  ــة م ــم الأئم ــوع إلى عل ــك الرج ــد بذل ويقص
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس آل بي
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــن أوصى الرس ــم الذي وه
ــه: »إني  ــم بقول ــاد عليه ــى ضرورة الاعت ــلم( ع وس
تــارك فيكــم الثقلــن، مــا إن تمســكتم بهــا لــن تظلــوا 
ــا  ــي، فإنه ــل بيت ــرتي أه ــاب الله وع ــداً، كت ــدي أب بع

ــردا عــيَّ الحــوض«))). ــى ي ــا حت ــن يفترق ل

)))  ابــن حنبــل: فضائــل الصحابــة )تحقيــق: د. وصي الله محمــد 
ج2،ص585،   )1983  /  1403 بــروت،  ـ1،  ط  عبــاس، 
603، 779 ؛ الشــيخ المفيــد: الفصــول المختــارة )ط ـ 1، قــم 
المقدســة ـ/ 1992(، ص173؛ ابــو نعيــم الاصبهــاني: حليــة 
الاوليــاء وطبقــات الأصفيــاء )تحقيــق: حســام الديــن المقــدسي، 
البطريــق  ابــن  ص355؛  ج1،   ،)1985  / القاهــرة    ،4 ـ  ط 
الحــي: عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب أمــام الأبــرار 
أمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام()قم المقدســة ـ 

/ 1986م( عمــدة عيــون صحــاح الاخبــار، ص68 – 74.
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ــع  ــادر التشري ــد مص ــام( اح ــم الس ــم )عليه فه
ــى  ــكام، وع ــتنباط الأح ــم في اس ــى قدرته ــم ع القائ
ــه  ــه و ال ــى الله علي ــول )ص ــد الرس ــن تأكي ــم م الرغ
وســلم( عــى مســألة ألاجتهــاد في القضــاء كــا جــاء 
ــان  ــد برأيي..(()))،ف ــاذ ))..اجته ــول مع ــك في ق ذل
جعــل  وســلم(  والــه  عليــه  الله  )صــى  الرســول 
الركــون إلى علــم الأئمــة مــن آل البيــت )عليهــم 
الســام( في جميــع ألأمــور الخاصــة  بالمســلمين أمــراً 

ــاً. واجب

القضــاة في مقدمــة  يكــون  أن  الطبيعــي  ومــن 
ــام(  ــم الس ــة )عليه ــم الأئم ــأون إلى عل ــن يلج الذي
وهــم اكثــر مــن غيرهــم في امــس الحاجــة لذلــك 
ــي  ــية الت ــزة الاساس ــد الركي ــم يع ــذا العل ــم، وه العل
لهــا الأولويــة والأهميــة القصــوى، ويــأتي ذلــك في 

المــاوردي:  ؛   384 ص  الســابق،  المصــدر  الترمــذي:    (((
ص113. الســلطانية،  الأحــكام 
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تفســر الإمــام عــي )عليــه الســام( لمســألة الاجتهــاد 
بالإشــارة إلى أن القضــاة مهــا وصلــوا مــن علــم 
بالفقــه وأحــكام الــرع فأنهــم يخطئــون في الاجتهــاد 
وفي اســتنباط الأحــكام الصائبــة وهــذا ممــا يــؤدي 
إلى التبايــن في الأحــكام الصــادرة بشــأن القضايــا 
لــذا لابــد مــن الاســتعانة بمــن فــرض  المتشــابهة 
ــم  ــم وحده ــوة فه ــت النب ــل بي ــن أه ــم م الله ولايته

القادريــن عــى الاســتنباط))).

في  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أدلى  وبهــذا 
الكتــاب الــذي بعثــه للأشــر بقولــه: »..عــى الحاكــم 
ان يحكــم بــا عنــده مــن الاثــر والســنة فــاذا اعيــاه ذلك 
رد الحكــم إلى اهلــه، فــإن غــاب اهلــه عنــه ناظــر غــره 

مــن فقهــاء المســلمين«))).

)))  ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص90.
)))  ابن شعبة الحراني: المصدر نفسه،ص91.



22

مصادر التشريع القضائي والقواعد القضائية

رد  إلى  يدعــوا  هنــا  الســام(  )عليــه  فالإمــام 
ــرد  ــه وال ــم كتاب ــذ بمحك ــالى والاخ ــر إلى الله تع الام
إلى الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم( والاخــذ 
ــن  ــال: ».. ونح ــم ق ــة ث ــر المتفرق ــة غ ــنته الجامع بس
اهــل رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( الذيــن 
المتشــابه منــه  نســتنبط المحكــم مــن كتابــه ونميــز 
ونعــرف الناســخ ممــا نســخ الله ووضــع اصره.«))).

وعــزى الإمــام علي)عليــه الســام(الاختلاف 
الواضــح بــن القضــاة في اصــدار الأحــكام يعــود 
لضعفهــم بأصــول الاســتنباط))). وهــذا مــا دعــى 
ــى  ــه ع ــثّ قضات ــام( الى ح ــه الس ــي )علي ــام ع الإم

)))  ابن شعبة الحراني: المصدر نفسه، 89 -90.
)))  الفكيكــي، توفيــق: الراعــي والرعيــة ))المثــل الأعــى(( 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــام ـ شرح عه ــي في الإس ــم الديمقراط للحك
الســام( الموجــه إلى مالــك الاشــر حــن ولاه مــر )ط ـ 1، قــم 

المقدســة ـ / 2004(،ص53.
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ضرورة عــرض مــا يصدرونــه مــن احــكام ولا ســيما 
تلــك التــي تكــون محــل شــك او شــبهة، فــأن كل امــر 
اختلــف فيــه مــردود إلى حكــم الإمــام علي)عليــه 

الســام())). 

44 اجماع الفقهاء .

ــى  ــام( دع ــه الس ــي )علي ــام ع ــر ان الإم ويظه
إلى ضرورة عــرض الامــور المختلفــة بهــا التــي لا 
يوجــد بصددهــا نــص صريــح في الكتــاب او الســنة 
ــم مــن الائمــة الاطهــار  ــاب اهــل العل ــة غي وفي حال
المســلمين في كل  الفقهــاء  الســام( عــى  )عليهــم 
ــد  ــأنها، فق ــاق بش ــول إلى اتف ــر والوص ــة للتناظ ولاي
ــرورة  ــه ب ــام( ولات ــه الس ــي )علي ــام ع ــر الإم ام
متابعــة القضــاء في ولاياتهــم، ودعاهــم إلى النظــر 
فيــا اشــتبه مــن الأحــكام، اذ ينبغــي جمــع فقهــاء 

)))  ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص91
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ــه رأي  ــع علي ــا يجتم ــاء م ــم وامض ــة ومناظرته الولاي
الفقهــاء))).

ثاني��ا: القواع��د القضائي��ة ال�تي ارس��اها الام��ام علي 
)عليه الس�لام(:-

ــه الســام(العديد مــن  ارســى الامــام عــي )علي
القواعــد القضائيــة المهمــة التــي اســتند عليهــا القضاة 
فــكان بعضهــا يمثــل اســتمراراً لمــا اقــره الرســول 
)صــى الله ليــه والــه وســلم(، والبعــض الاخــر منهــا 
ــه الســام(في  ــي )علي ــام ع ــتحدثه الإم ــا اس ــل م يمث
مجــال اصــاح وتطويــر النظــام القضائــي ومــن تلــك 

القواعــد نذكــر:

11 توحي��د الأح��كام في القضايا)علي��ه .
السلام(المتش��ابهة  

أبــدى الإمــام عــي )عليــه الســام( اســتغراباً 

)))  ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص91.
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شــديداً مــن ظهــور التبايــن الملحــوظ في الأحــكام 
الصــادرة بصــدد بعــض القضايــا المتشــابهة، وهــو 
ــت  ــاء في كل وق ــث ان القض ــك حي ــس ذل ــرى عك ي
وزمــان وفي كل مــكان حــال لا يتغــر مهــا طــال 
ــم  ــو اختص ــال: »ل ــذا ق ــكان، وبه ــد الم ــن او بع الزم
الي رجــان فقضيــت بينهــا ثــم مكثــا احــوالاً كثــرة 
ثــم اتيــاني في ذلــك الامــر لقضيــت بينهــا قضــاءاً 
ــزول«)))، وبهــذا  واحــداً، لان القضــاء لايحــول ولا ي
الشــأن كتــب للأشــر يأمــره ان يختــار قضــاة في انحــاء 
ــرون في حكــم الله  ــه ممــن لا يختلفــون ولا يتداب ولايت
تعــالى وســنة رســوله )صــى الله عليــه والــه وســلم(، 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  اســتغراب  ومحــل 

)))  ابــن عقــدة الكــوفي: فضائــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
)جمعــه ورتبــه وقــدم  لــه: عبــد الــرزاق حمــد حســن حــرز الدين، 
الطــوسي:  الشــيخ  ص49؛   ،)2001 المقدســة/  قــم   ،1 ـ  ط 
الامــالي )قــدم لــه: العلامــة الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، 

النجــف الاشرف/ 1964(، ص62.  
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ــم  ــد ونبيه ــم واح ــاً إلهه ــلمين جميع ــن في ان المس يكم
واحــد وكتابهــم واحــد، وهــو يتســائل: »..افأمرهــم 
عنــه  نهاهــم  أم  فاطاعــوه،  بالاختــاف  تعــالى   الله 
فعصــوه، أم انــزل الله دينــاً ناقصــاً فاســتعان بهــم عــى 
اتمامــه، ام كانــوا شركاءه فلهــم ان يقولــوا وعليــه 
ان يــرضى. ام انــزل الله ســبحانه دينــاً تامــاً فقــر 
ــه وســلم( عــن تبليغــه  ــه وال الرســول )صــى الله علي
طْنـَـا فـِـي الْكتَِــابِ  وادائــه والله ســبحانه يقــول: ﴿مَــا فَرَّ
للِنَّــاسِ  بَيَــانٌ  ﴿هَــذَا  فيــه  وقــال  شَــيْءٍ﴾)))،  مِــنْ 
ــو كان مــن غــر  ــنَ﴾)))، ول ــةٌ للِْمُتَّقِي ــدًى وَمَوْعِظَ وَهُ
الله لوجــدوا فيــه اختلافــاً كثــراً، وان القــرآن ظاهــره 
ــف  ــه ولاتكش ــى عجائب ــق، لاتفن ــه عمي ــق وباطن اني

الظلــات الابــه..«))). 

)))  سورة الانعام، اية31.
)))  سورة ال عمران، اية138.

)))  نهج البلاغة، ص60- 61.
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الســام( )عليــه  عــي  الإمــام  ص  شــخَّ وقــد 
الآثــار الناجمــة عــن الاختــاف وهــي إضاعــة العــدل 
وفرقــة الديــن والدخــول بالبغــي لقولــه: ».. فــإن 
في  وغــاة  للعــدل  إضاعــة  الحكــم  في  الاختــاف 
الديــن وســبب مــن الفرقــة.. فأنــا اختــاف القضــاة 
في دخــول البغــي بينهــم واكتفــاء كل امــرى منهــم 
الســام( )عليــه  الإمــام  عــزى  ثــم  برأيــه..«)))، 
اســباب ذلــك الاختــاف كــا ذكــر انفــاً إلى جهلهــم 
باســتنباط الأحــكام وعــدم ارجــاع الامــر إلى مــن 
ــه  ــه أي رد الامــر للإمــام عــي )علي فــرض الله ولايت
كتابــه  علــم  الله  ))اســتودعه  مــن  فهــو  الســام( 
ان  المؤكــد  ومــن  فيــه(()))،  الحكــم  واســتحفظه 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــر بع ــون رد الام يك
للأئمــة مــن آل البيــت )عليهــم الســام( كــا اســلفنا، 

)))  ابن شعبة الحراني: المصدر السابق، ص91.

)))  ابن شعبة الحراني: المصدر السابق، ص91.
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وبذلــك يظهــر ان عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام(
شــهد ولأول مــرة بعــد وفاة الرســول )صــى الله عليه 
والــه وســلم( وحــدةً في احــكام القضــاء ونبــذ التباين 

للقضايــا المتشــابهة.

22 قاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته .

وهــي مــن القواعــد القانونيــة المعمــول بهــا في 
الوقــت الحــاضر)))، الا ان جذورهــا تعــود إلى عهــد 
الإمــام عــي )عليــه الســام(بل انــه هــو الــذي أتحــف 
ــام  ــث ان الإم ــدة، حي ــذه القاع ــي به ــام القضائ النظ
ــة او  ــذ عــى التهم ــن يأخ ــه الســام( لم يك ــي )علي ع

)))  ينظــر ذلــك في: الســعدي، د.حميــد: شرح قانــون العقوبــات 
الجديــد - دراســة تحليليــة مقارنــة في الأحــكام العامــة )الجريمــة 
 ،)1976/ بغــداد   ،2- الجنائيــة( )ط  والمســؤولية  والعقــاب 
ج1، ص33- 47؛ الصيفــي، عبــد الفتــاح مصطفــى: قانــون 
العقوبــات - القســم العــام )ط-6، القاهــرة /1964(،ص54 

.59-
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الظنــة أي بمجــرد الادعــاء والشــك دون بينــه نافــذة 
ودليــل ناصــع. فقــد قــال: »اني لا اخــذ عــى التهمــة 
ــتند  ــك يس ــو بذل ــن..«)))، وه ــى الظ ــب ع ولا اعاق
عــى القــرآن الكريــم لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ بَعْــضَ الظَّــنِّ 
إثِْــم﴾)))، ولم يقتــر الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
هــذا الامــر عــى نفســه وانــا طبّــق ذلــك عــى قضاتــه 
حيــث كتــب إلى قــاضي الاحــواز يأمــره بالقــول: 
ــا  »..ودع عنــك اظــن واحســب وارى ليــس في الدني
ــي  ــام ع ــوح ان الإم ــدو بوض ــا يب ــكال..«))) وهن اش
ــا  ــب ب ــريء لا يعاق ــم ب ــد المته ــام( يع ــه الس )علي

ــه. ــمّ ذلــك حتــى تثبــت إدانت دليــل ولا يت

)))  ابن ابي الحديد المعتزلي: المصدر السابق،ج3،ص148.
)))  سورة الحجرات، اية12.

ــن  ــرزا حس ــابق، ج2،ص534؛ الم ــدر الس ــربي: المص )))  المغ
بــن المــرزا محمــد تقــي النــوري: المصــدر الســابق،11،ص347.
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33 القواع��د ال�تي اقره��ا في مج��ال الش��هادة .
والش��هود 

ــه  ــام )علي ــرّ الإم ــي أق ــاك بعــض القواعــد الت هن
الســام( العمــل بهــا في العديــد مــن القضــاة فيــا بعــد 

والى يومنــا هــذا، ومــن تلــك القواعــد نذكــر:-

أ. تفريق الشهود)))

لا شــك ان الإمــام عــي )عليــه الســام(كان أول 
ــئ  ــا يتواط ــام لئ ــهود في الاس ــن الش ــرق ب ــن ف م
ــس  ــو إلى طم ــرة تدع ــهادة جائ ــى ش ــا ع ــان منه اثن
ــا ان  ــة ورد فيه ــي رواي ــة، فف ــل العدال ــق وتضلي الح
قضيــة طرحــت أمــام القــاضي شريــح))) وهــي تتمثــل 

د.  مصطفــى،  في  قانونيــاً  القاعــدة  هــذه  تفصيــل  ينظــر   (((
محمــود محمــود: شرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة )القاهــرة 

ص260. /1965م(، 
الكنــدي  قيــس  بــن  الحــارث  بــن  شريــح  اميــة  ابــو    (((
الكوفي،عمــل بالقضــاء لاكثــر مــن 60 ســنة، عينــه الإمــام عــي 
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بدعــوة شــاب موجهــة ضــد مجموعــة مــن الرجــال لم 
يرجــع معهــم والــد الشــاب وادعــوا انــه تــوفي، فقــام 
ــر  ــدم توف ــم لع ــه فبرئه ــوا ل ــم فحلف ــح بتحليفه شري
ــام  ــة للإم ــر القضي ــاب،فرفع الاخ ــدى الش ــة ل البين
ــدى دهشــته مــن فعــل  ــه الســام(الذي أب عــي )علي
ــح هيهــات أهكــذا تحكــم  ــا شري ــال: »..ي ــح وق شري
في مثــل هــذا؟... يــا شريــح والله لأحكمــن فيهــم 
بحكــم مــا حكــم بــه خلــق قبــي الا داوود النبــي 
)عليــه الســام(«، فأمــر قنــر))) ان يدعــوا لــه شرطــة 

)عليــه الســام( عــى قضــاء الكوفــة ثــم عزلــه ثــم اعــاده وبقــى 
حتــى استشــهاد الإمــام عــي )عليــه الســام( تــوفي مــا بــن ســنة 
ابــن ســعد:  ـ 699 م(.ينظــر ترجمتــه.  ـ 80 هـــ / 695   76(
ــابق،  ــدر الس ــع: المص ــابق، ج6، ص33ـ 34 ؛ وكي ــدر الس المص
ج2، ص189 ـ 411 ؛ ابــو الفــرج الاصفهــاني: الاغــاني، ج17، 

ـ 244. ص216 
))) أبــو همــدان قنــر بــن حمــدان، كان مــن اقــرب النــاس للإمــام 
ــب  ــف الجوان ــاهمات في مختل ــه مس ــت ل ــام( كان ــه الس علي)علي
ــف  ــن يوس ــاج اب ــد الحج ــى ي ــهد ع ــف. استش ــده الشري في عه
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الخميــس وامرهــم ان يقــوم كل واحــد منهــم بأخــذ 
واحــداً مــن اولئــك الرجــال وتفريقهــم عــن بعضهــم 
البعــض الاخــر، ثــم اســتدعاهم واحــداً تلــو الاخــر 
وســمع شــهادتهم كل واحــد عــى حــدة، فبــدت 
الحقيقــة))).  انكشــفت  وبذلــك  مختلفــة  الشــهادة 
ومــن خــال نــص قــول الإمــام عــي )عليــه الســام( 

الثقفي. ينظر. الطبري: المصدر السابق، ج5، ص145ـ155.
)))  ينظــر تفصيــل ذلــك في: الشــيخ الصــدوق: مــن لا يحــره 
الفقيــه )قــم المقدســة / 1993(، ج3، ص17-24؛ الشــيخ 
)طهــران/  المقنعــة  شرح  في  الإحــكام  تهذيــب  الطــوسي: 
ــم  ــاء )عليه ــص الأنبي ــري: قص 1945(،ج6، ص316؛ الجزائ
المجلــي:  ص338؛   ،)1984/ المقدســة  )قــم  الســام( 
بــروت  الوفــاء،  مؤسســة  ونــر:  )تحقيــق  الأنــوار،   بحــار 
العامــي:  الحــر  1984(،ج14،ص11،ج40،ص259؛   /
ــل  ــة اه ــق: مؤسس ــة )تحقي ــل الشريع ــيعة إلى تحصي ــائل الش وس
البيــت )عليهــم الســام( لاحيــاء الــراث، ط ـ 1، قــم المقدســة، 
بــن  حســن  المــرزا  ص436؛  ص279،  2003(،ج27،   /
المــرزا محمــد تقــي النــوري: المصــدر الســابق، ج17،ص385.
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ــارك. ــده المب ــا في عه ــن طبقه ــه اول م ــظ ان نلح

ب.تدوين شهادة الشهود)))

ذكــر ان الإمــام عــي )عليــه الســام(هو اول مــن 
ــن  ــك ع ــول بذل ــهود ليح ــهادة الش ــن ش ــر بتدوي ام
تراجــع الشــهود عــن اقوالهــم او تغييرهــا بأغــراء 
مــن  ميــل  او  طمــع  مــن  تدليــس  او  رشــوة  مــن 
عاطفــة او خــوف، ففــي القضيــة الســابقة الذكــر 
للإمــام  احالهــا  ثــم  لشريــح  شــاب  رفعهــا  التــي 
عــي )عليــه الســام(، روي انــه )عليــه الســام(
ــن ابي رافــع))) ان يكتــب ــــــــ  ــد الله ب ــه عبي امــر كاتب

ــود  ــود محم ــاً في د. محم ــدة قانوني ــذه القاع ــل ه ــر تفصي )))  ينظ
ــة، ص262. ــراءات الجنائي ــون الاج ــى: شرح قان مصطف

)))  عبيــد الله بــن ابي رافــع مــن خيرة اصحاب الامــام علي)عليه 
ــده  ــاة وال ــال بعــد وف ــولى ادارة بيــت الم ــه، ت الســام( ومــن ثقات
ابــو رافــع وتــولى الكتابــة للامــام علي)عليــه الســام(طول  فــرة 
خلافتــه. ينظــر ترجمتــه. ابــن عبــد الــر النميري:الاســتيعاب 
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شــهاداتهم))). وهــذه ايضــاً خطــوة اولى في الاســام، 
ــه  ــم ب ــد حك ــم كان ق ــن حك ــرى م ــا ج ــا ورد ان م لم
نبــي الله داوود)عليــه الســام(ولم يســبق الإمــام عــي 
ــلمين، اذ ان  ــن المس ــد م ــك اح ــام(في ذل ــه الس )علي
ــن  ــأن تدوي ــم ف ــد له ــام(هو الرائ ــه الس ــام )علي الإم
ــا  ــاوي وم ــل الدع ــن تفاصي ــي تدوي ــهادات تعن الش

ورد بشــأنها مــن أقــوال وشــهادات.

ــاوي، ط ـ 1،  ــد البج ــي محم ــق: ع ــاب )تحقي ــة الاصح في معرف
بــروت / 1960(، ج1، ص84؛ ابــن ابي الحديــد المعتــزلي: 
المصــدر الســابق، ج11، ص 92؛ اليعقــوبي: المصــدر الســابق، 

ص176. ج2، 
)))  الشــيخ الصــدوق: مــن لايحــره الفقيــه، ج3،ص24؛ 
ص316؛  الإحــكام،ج6،  تهذيــب  الطــوسي:  الشــيخ 
المصــدر  المجلــي:  ص338؛  الســابق،  المصــدر  الجزائــري: 
الســابق،ج14،ص11،ج40،ص259؛ الحــر العامــي: المصــدر 
الســابق،ج27، ص279 ؛ المــرزا حســن بــن المــرزا محمــد تقــي 

ج17،ص385. الســابق،  المصــدر  النــوري: 
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ج. اجازة شهادة التائب

أجــاز الإمــام عــي )عليــه الســام( شــهادة رجــل 
ــد اوصى  ــه)))، وق ــت توبت ــم عرف ــد ث ــه الح ــم علي أُقي
عــدول  المســلمين  ان  »..واعلــم  القــاضي شريــح: 
بعضهــم عــى بعــض الا مجلــوداً في حــد لم يتــب منــه، 
ــك  ــن..«)))، ولا ش ــهادة زور او ظن ــروف بش او مع
ان بنــاء هــذه القاعــدة ســار متوازيــاً مــع العــدل 

ــار  ــا اختلــف مــن الاخب )))  الشــيخ الطــوسي: الاســتبصار في
تهذيــب  ؛   37 ص21،  ج3،   ،)1970  / طهــران  ـ3،  )ط 
المصــدر  العامــي:  الحــر  ج6،ص245-246؛  الاحــكام، 

.385 27،ص الســابق،ج
وعلــق  )صححــه  الــكافي  مــن  الاصــول  الكلينــي:    (((
عليــه: عــي اكــر الغفــاري، ط ـ 6، طهــران/ 1968(،ج7، 
الفقيــه،ج3،  لايحــره  مــن  الصــدوق:  الشــيخ  ؛  ص413 
تاريــخ  احمــد:  الســيد  بــن  حســن  البراقي،الســيد  ؛  ص15 
الكوفــة )اســتدراك: الســيد محمــد صــادق ال بحــر العلــوم، 
تحقيــق: ماجــد بــن احمــد العطيــة، ط ـ1، النجــف الاشرف / 

.253 2000(،ص
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الإلهــي، فــأن الله تعــالى تقبــل مــن المســلمين توبتهــم 
ــذِي يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ عِبَــادِهِ  لقولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّ
ــى  ــول )ص ــول الرس ــيِّئَاتِ﴾)))، وق ــنِ السَّ ــو عَ وَيَعْفُ
الله عليــه والــه وســلم(: »التائــب مــن الذنــب كمــن 
ــى  ــل ع ــز وج ــاري ع ــد الب ــد اك ــه«)))، وق ــب ل لاذن
هَــا الَّذِيــنَ  قبــول التوبــة الصادقــة بقولــه تعــالى: ﴿َا أَيُّ
كُــمْ أَنْ  ــهِ تَوْبَــةً نَصُوحًــا عَسَــى رَبُّ آَمَنُــوا تُوبُــوا إلَِــى اللَّ

)))  سورة الشورى، اية25.
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــه )تحقي ــن ماج ــنن اب ــه: س ــن ماج )))  اب
ــند  ــدادي: مس ــروت / د: ت(،ج2،ص1419؛ البغ ــي، ب الباق
ابــن الجعد)تحقيــق: عامــر احمد حيــدر ط-1،بــروت /1990(، 
ــد  ــق: حمــدي عب ص266؛ القضاعــي: مســند الشــهاب،  )تحقي
ج1،ص97؛   ،)1986  / بــروت   ،2 ـ  ط  الســلفي،  المجيــد 
البيهقــي: الســنن الكــرى  )بــروت / د: ت(، ج10، ص154 
ــن  ــر: الحافظ ــد )تحري ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــي: مجم ؛ الهيثم
 ،)1987  / بــروت   العســقلاني،  حجــر  وابــن  العراقــي 
ج10،ص200؛ الكنــاني: مصبــاح الزجاجــة )تحقيــق: محمــد 
المنتقــي الكشــناوي، ط-2، بــروت / 1983(،ج4، ص247.
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ــرِي  ــاتٍ تَجْ ــمْ جَنَّ ــيِّئَاتكُِمْ وَيُدْخِلَكُ ــمْ سَ ــرَ عَنْكُ يُكَفِّ
ــارُ﴾))). ــا الْنَْهَ ــنْ تَحْتهَِ مِ

د. اجازة شهادة ذو القربى 

اجــازة  الســام(على  علي)عليــه  الإمــام  اكــد 
والقرابــات  والاخــوة  لوالــده،  الولــد  شــهادة 
العــدول  شــهادة  لبعــض  بعضهــم  والزوجــن 
منهــم)))، فالأســاس هنــا هــو ليــس القربــى وانــا 
ــة وعليهــا تبنــى احــكام الاســام  توفــر شرط العدال
حيــث عــد الشــهادة العادلــة واحــدة مــن اهــم ثــاث 
دعائــم تقــام عليهــا احــكام المســلمين)))، وقــد انتقــد 

)))  سورة التحريم،اية 8.
ــدر  ــوري: المص ــي الن ــد تق ــرزا محم ــن الم ــن ب ــرزا حس )))  الم

ج17،ص428. الســابق، 
ــق  ــه وعل ــه وقابل ــكافي )صحح ــن ال ــروع م ــي: الف )))  الكلين
عليــه: عــي اكــر الغفــاري، ط ـ 4، طهــران، / 1998م(،ج 
ج1،ص155؛  الخصــال،  الصــدوق:  الشــيخ  ؛  ص432   ،7
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القــاضي  بــه  قــام  الســام(ما  الإمــام عــي )عليــه 
ــا رفــض اجــازة شــهادة الإمــام الحســن  شريــح حين
)عليــه الســام(في قضيــة الــدرع التــي رفعهــا الإمــام 
)عليــه الســام(ضد اليهــودي، حيــث شــهد الإمــام 
الحســن )عليــه الســام( ان الــدرع لابيــه اذ كان مــن 
الشــهود العــدول فكيــف والشــاهد هــو ســيد شــباب 
ــه  ــى الله علي ــول )ص ــن الرس ــا روي ع ــة لم ــل الجن اه
والــه وســلم( قولــه: »الحســن والحســن ســيدا شــباب 
ــة«)))، فكيــف لا تجــوز شــهادة رجــل مــن  اهــل الجن

ــي:  ــكام، ج6،ص28؛ المجل ــب الاح ــوسي: تهذي ــيخ الط الش
المصــدر الســابق، ج101، ص291 ؛ الحــر العامــي: المصــدر 

ص231. الســابق،ج27، 
الصحابــة، ج1، ص768،  ابــن حنبــل: فضائــل  ينظــر    (((
774؛ الترمــذي: المصــدر الســابق، ص998 - 999؛ النســائي: 
خصائــص أمــر المؤمنــن عــي ابــن أبــى طالــب )كــرم الله وجهه(
)عليــه الســام( )تحقيــق:  محمــد هــادي الامينــي، ط ـ 1، النجف 
الاشرف / 1969(،ص123، الحاكــم النيســابوري: المســتدرك 
2002(،ص956؛   / بــروت    ،1 ـ  )ط  الصحيحــن  عــى 
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اهــل الجنــة))). ومقابــل ذلــك فــان الإمــام عــي )عليــه 

محــب الديــن الطــري: ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى 
)تقديــم ومراجعــة: جميــل ابراهيــم حبيــب، بغــداد/ 1984م(، 
ص139؛ القنــدوزي الحنفــي، الشــيخ ســليمان بــن ابراهيــم: 
ينابيــع المــودة لــذوي القربــى )ســيد عــي جمــال اشرف الحســيني، 
الشــبلنجي،  2002(،ج2،ص34؛   / المقدســة،  قــم   ،2 ـ  ط 
ــور الإبصــار في مناقــب ال  ــن حســن مؤمــن: ن الشــيخ مؤمــن ب
ــاء  ــلم()دار احي ــه وس ــه وال ــى الله علي ــار )ص ــي المخت ــت النب بي

الــراث العــربي، بــروت / د: ت(،ص114
ــابق، ج1،  ــدر الس ــي: المص ــك في: الثقف ــل ذل ــر تفصي )))  ينظ
الكلينــي:  الســابق،ج2،ص200؛  المصــدر  وكيــع  ص74؛ 
اشــوب:  شــهر  ابــن  الــكافي،ج7،ص425؛  مــن  الفــروع 
 / المقدســة  )قــم  الســام(  )عليهــم  طالــب  أبي  آل  مناقــب 
ــق:  ــة )تحقي ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث 1959(،ج2،ص378؛ اب
د. فالــح حســن، ط ـ 1، بــروت / 1987(، ج8، ص5-4 
ــق:  ــاء )تحقي ــخ الخلف ــيوطي: تاري ــراني [ ؛ الس ــال ن ــه ق ]الا ان
ــرة / 1952(،  ــد، ط ـ 1، القاه ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح محم
الذهــب  شــذرات  الحنبــي:  العــاد  ابــن  185؛  ص184- 
الارنــاؤوط، محمــد  )تحقيــق: شــعيب  ذهــب  مــن  اخبــار  في 
بــروت / 1993(،ج1،ص85؛  ـ 9،  نعيــم العرقســوسي،ط 
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الســام(لم يجــز شــهادة الابــن عــى ابيــه))).

هـ. معاقبة شهود الزور 

لم يكتــف الإمــام علي)عليــه الســام( بالتأكيــد 
شــهادة  اجــازة  وعــدم  العــدول،  الشــهود  عــى 
ــة  ــى معاقب ــام(اكد ع ــه الس ــه )علي ــل ان ــزور)))، ب ال
ــاً صارمــاً ممــا يــدل مــدى صرامــة  شــاهد الــزور عقاب
الــزور  شــهود  الســام(مع  )عليــه  الإمــام  وشــدة 

ــن  ــر كل م ــابق،ج101،ص290؛ وذك ــدر الس ــي: المص المجل
جعفر،نــوري: عــي ومناوئــوه )قــدم لــه: الأســتاذ عبــد الهــادي 
مســعود، راجعــه وعلــق عليــه: الســيد مرتــى الرضــوي، طـــ4، 
القاهــرة، / 1976(،ص105؛ العقاد،عبــاس محمــود: عبقريــة 

ــه نــراني [. الإمــام عــي )بــروت / د: ت(،ص46] ان
د:   / )طهــران  )الاشــعثيات(  الجعفريــات  الكــوفي:    (((

.1 1 4 ص ، ) ت
الشــيخ  الــكافي،ج7ص413؛  مــن  الفــروع  الكلينــي:    (((
ــه،ج3،ص15؛ الســيد حســن  الصــدوق: مــن لا يحــره الفقي

بــن الســيد احمــد البراقــي: المصــدر الســابق،ص253.
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وعــدم تجــرؤ الشــهود عــى الإدلاء بشــهادة زور في 
عهــده )عليــه الســام(، ففــي روايــة ورد فيهــا ان 
الإمــام عــي )عليــه الســام( هــدد شــاهدين مــن مغبة 
قــول الــزور بقولــه: ».. لا أوتي بشــاهد زور الا فعلت 
كــذا كــذا..« فــا كان امــام الشــاهدان  الا الفــرار مــن 

ــا))).  ــتدعاؤهما لم يجدهم ــم اس ــا ت ــس وحين المجل

الســام( )عليــه  الإمــام  اجــراءات  فــان  لــذا 
ــن  ــدٌ م ــع إلى الح ــاهمت بالطب ــة س ــه الصارم وعقوبات

تزويــر الشــهادات واثرهــا في تحقيــق العدالــة.

44 قاعدة إقرار حق الدولة )الحق العام(.

القوانــن  في  العــام  الحــق  بشــأن  ظهــر  مــا  ان 
الدولــة في  تتمثــل بحــق  التــي  الوضعيــة الحديثــة 

الشــيخ  الــكافي،ج7ص413؛  مــن  الفــروع  الكلينــي:    (((
الصــدوق: مــن لا يحــره الفقيــه،ج3،ص15؛ البراقــي المصــدر 

الســابق،ص253.
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الجرائــم المرتكبــة وليــس فقــط الحــق الخــاص، ففــي 
حالــة الصلــح والتنــازل عــن القضيــة فــأن الحكــم لا 
ــا،  ــة لحقه ــتيفاء الدول ــة اس ــرم لغاي ــى المج ــقط ع يس
فتصــدر عليــه عقوبــة محــددة وهــي التــي يطلــق عليها 

ــام(())). ــق الع ــم ))الح اس

ــة  ــد المهم ــن القواع ــدة م ــي واح ــام ه ــق الع فالح
التــي ارســاها الإمــام علي)عليــه الســام( انــذاك فعــى 
الرغــم مــن حثه)عليــه الســام(على تحقيــق المصالحــة 
بــن المتخاصمــن الاصلــح يُــرم حــالاً او يحلــل 
حرامــاً)))، الا انــه )عليــه الســام( اكــد عــى ان تأخــذ 
الدولــة حقهــا مــن المجــرم لإســاءته للمجتمــع بأسره، 
فقــد روي ان رجــل ضرب اخــر فرفعــت القضيــة 

ــد  )))  للاســتزادة حــول هــذه القاعــدة ينظــر: الصيفــي، د. عب
ــاؤه  ــأته واقتض ــاب نش ــة في العق ــق الدول ــى: ح ــاح مصطف الفت

وانقضــاؤه )بــروت/1971( ص75 -196.
)))  ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص119.
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للإمــام )عليــه الســام( وقبــل اصــدار الحكــم تنــازل 
الرجــل المــروب عــن القضيــة أي عــن حقــه الا ان 
الإمــام )عليــه الســام( اصــدر حكــاً يقــي بــرب 
ــرة  ــل خمــس عــر م ــدرة تســع مــرات وقي المتهــم بال
ــد ان  ــن المؤك ــلطان«)))، وم ــق الس ــذا ح ــال: »..ه وق
تكــون هــذه القاعــدة قــد طبقــت في عهــده )عليــه 
الســام(وعمم العمــل بهــا في مختلــف ارجــاء الدولــة.

55 قاعدة الضرورة .

ونظــرة  وإنصــاف،  ورحمــة  عــدل  القضــاء  إن 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في هــذه القاعــدة، نظــرة 
ــذ  ــا لتأخ ــادرة عنه ــكام الص ــن والأح ــل للقوان تجع
مأخــذاً إنســانياً بعيــداً عــن الجفــاف والقســوة)))، 

)))  الطبري: تاريخ الأمم والملوك،ج4،ص404-403.
صــوت  عــي  الإمــام  ســجعان:  جــورج  ))) جــرداق، 
العدالــة الإنســانية- بــن عــي والثــورة الفرنســية )بــروت / 

.479 2،ص 1958(،ج
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ــه  ــي )علي ــام ع ــا الإم ــي اوجده ــدة الت ــذه القاع وه
في  بهــا  المعمــول  القواعــد  اهــم  مــن  الســام(هي 
القانــون الجنائــي الحديــث)))، فقــد روي انــه جــئ 
ــرت  ــش فم ــا العط ــرأة جهده ــه بأم ــر في خلافت لعم
عــى راعٍ فطلبــت منــه مــاء، فأبــى الراعــي ان يعطيهــا 
الا ان تمكنــه مــن نفســها، ففعلــت. فشــاور عمــر 
النــاس في رجمهــا. فقــال الإمــام عــي )عليه الســام(: 

»هــذه مضطــرة ارى ان يخــى ســبيلها«. ففعــل))).

)))  جورج جرداق: المصدر نفسه،ج2،ص480.
لايحــره  مــن  الصــدوق:  الشــيخ  في:  ذلــك  ينظــر    (((
تهذيــب  الطــوسي:  الشــيخ  الفقيــه،ج4،ص354؛ 
ذخائــر  الطــري:  الديــن  محــب  ؛  ص18  الاحــكام،ج10، 
ــة  ــة الفاطمي ــاء المقال ــي: بن ــاووس الح ــن ط ــى،ص91؛ اب العقب
البيــت  ال  مؤسســة  ـ1،  )ط  العثمانيــة  الرســالة  نقــض  في 
المجلــي:  الســام( طهــران / 1990(، ص296؛  )عليهــم 
المصــدر  العامــي:  الحــر  الســابق،ج76،ص5؛  المصــدر 

.111 28،ص لســابق،ج ا
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66 القواعد التي اقرها في مجال البينة واليمين .

هنــاك العديــد مــن القواعــد التــي اقرهــا الإمــام 
لضــان  واليمــن  البينــة  الســام(في  )عليــه  عــي 
العدالــة، فقــد أولى )عليــه الســام(اهمية كبــرة للبينــة 
التــي أوجدهــا الرســول )صــى الله عليه واله وســلم( 
ــة عــى مــن ادعــى واليمــن عــى مــن  وهــي: ))البين
انكــر(()))، وأشــار الإمــام )عليــه الســام( إلى عــدم 
الحكــم عــى التهمــة والظــن كــا اســلفنا، وكتــب 
ــة  لمحمــد بــن ابي بكــر))): »..وان تســأل المدعــي البين
ــاضي  ــى الق ــر ع ــن..«)))، وانك ــه اليم ــي علي والمدع

)))  الترمذي: المصدر السابق،ص387.
)))  أبــو القاســم محمــد بــن أبي بكرالقــرشي التيمــي، وأمه أســاء 
ــه  ــام علي)علي ــه الإم ــة الوداع.عين ــام حج ــد ع ــت عميس،ول بن
ــنة)38هـ /659 م(.  ــهد في س ــى مصر،استش ــام(واليا« ع الس
ينظــر. ابــن حجرالعســقلاني: تهذيــب التهذيــب)ط ـ1،بــروت 

1984(،ج9، ص70 ـ71.  /
)))  ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص119.
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شريــح عــدم اخــذه بشــهادة الرجــل الواحــد، فالأمام 
ــه الســام( يــرى ان تقبــل شــهادة الواحــد مــع  )علي
يمــن صاحــب الحــق)))، وقــد قــى الرســول )صــى 
ــذا  ــاهد وك ــع الش ــن م ــلم( باليم ــه وس ــه وال الله علي
وفي  ايضــاً))).  الســام(  علي)عليــه  الإمــام  فعــل 
الوقــت الــذي اجــاز فيــه بعــض الفقهــاء اليمــن 
مــع الشــاهد الواحــد في الحقــوق والامــوال فقــط 
ــو ان  ــم وه ــه حك ــام( كان ل ــه الس ــأن الأمام)علي ف
البينــة في الامــوال عــى المدعــي واليمــن عــى المدعــي 
ــراءة  ــة في الدمــاء عــى مــن انكــر ب عليه،غــر ان البين

)))  الشيخ الطوسي: الاستبصار،ج3،ص15.
)))  ابــن انــس: الموطــأ )ضبــط وتوثيــق وتخريــج: صدقــي 
جميــل العطــار، ط ـ 3،بــروت / 2002(،ص440؛ الترمــذي: 
فقــه  الراونــدي:  الديــن  قطــب  الســابق،ص387؛  المصــدر 
القــران   )ط ـ2، قــم المقدســة، / 1985(،ج2،ص17، ابــن 

البطريــق الحــي: عمــدة عيــون صحــاح الاخبــار،ص257.
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ــه واليمــن عــى مــن ادعــى)))، وغــر  ممــا ادعــى علي
ــاب. ــذا الب ــرى في ه ــد الاخ ــن القواع ــك م ذل

77 القواع��د الخاصة في أس��اليب التعامل مع .
الخصوم

بالعديــد  الســام(  أوصى الإمــام عــي )عليــه 
مــن القواعــد فيــا يتعلــق بأســلوب التعامــل مــع 
الخصــوم في مجالــس القضــاء، وكان بعضهــا ممــا أقــره 
الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم( وســار عــى 
ــض  ــا البع ــام(، ام ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم نهجه
الاخــر فإنهــا بالحقيقــة أُقــرت مــن قبــل الإمــام )عليــه 
وأصبحــت  عهــده  في  وطبقــت  نفســه،  الســام( 
أساســاً اســتند عليهــا القضــاة ودعــى إليهــا الفقهــاء 

ــر:- ــد نذك ــذا القواع ــن ه ــان، وم ــرِ الازَم ــى م ع

ــدر  ــوري: المص ــي الن ــد تق ــرزا محم ــن الم ــن ب ــرزا حس )))  الم
الســابق،ج17،ص367.
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أ- المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء 

ــه  ــر والوج ــث النظ ــن حي ــم م ــاواة بينه أي المس
والــكلام وبذلــك أوصى شريحــاً بقولــه: »..ثــم واسِ 
بــن المســلمين بوجهــك ومنطقــك ومجلســك، حتــى 
عــدوك  ييــأس  ولا  حيفــك،  في  قريبــك  يطمــع  لا 
مــن عدلــك..«)))، ولعــل مــا يميــز عهــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام( انــه طبــق مســألة المســاواة بــن 
الخصــوم بشــكل فعــي حينــا رفــع قضيــة سرقــة 
درعــه مــن قبــل اليهــودي فجلــس إلى جنــب شريحــا 
وقــال: ».. لــولا ان خصمــي ذمــي لاســتويت معــه في 
المجلــس..«)))، وذكــر ابــن العــاد الحنبــي ان شريــح 

ص؛413الشــيخ  الــكافي،ج7،  مــن  الفــروع  الكلينــي:    (((
ــه،ج3،ص15؛  الســيد حســن  الصــدوق: مــن لايحــره الفقي

ــابق،ص253. ــدر الس ــي: المص ــد البراق ــيد احم ــن الس ب
المصــدر  الســابق، ج1،ص74؛وكيــع  المصــدر  الثقفــي:    (((
ج7،ص425؛  الفــروع،  الكلينــي:  ج2،ص200؛  الســابق، 
ــن  ــب،ج2،ص378؛ اب ــب آل ابي طال ــوب: مناق ــهر اش ــن ش اب
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ــذا  ــه: )ه ــال ل ــام( فق ــه الس ــي )علي ــام ع ــام للإم ق
ــا  ــو كان خصمــك مســلمًا لم ــال: »ل اول جــورك(، فق
ــوف  ــر وق ــام( اعت ــه الس ــام )علي ــت«)))، فالإم قم

ــم. ــق الخص ــوراً بح ــه ج ــاضي ل الق

وعدلــه  الســام(  )عليــه  الإمــام  موقــف  إن 
المؤمنــن  امــر  وبــن  اليهــودي  بــن  والمســاواة 
دفعــت  قــد  المســلمين  وخليفــة  الســام(  )عليــه 
ــه  ــام )علي ــق الإم ــراف بح ــودي إلى الاع ــك اليه ذل
الســام( بالــدرع واعتناق الإســام))). بــل ان الإمام 

كثــر: البدايــة والنهايــة، ج8،ص4؛ الســيوطي: تاريــخ الخلفــاء، 
ص184؛ المجلــي: المصــدر الســابق،ج101، ص290.

)))  شذرات الذهب،ج1،ص85.
المصــدر  الســابق، ج1،ص74؛وكيــع  المصــدر  الثقفــي:    (((
ج7،ص425؛  الفــروع،  الكلينــي:  ج2،ص200؛  الســابق، 
ــن  ــب،ج2،ص378؛ اب ــب آل ابي طال ــوب: مناق ــهر اش ــن ش اب
كثــر: البدايــة والنهايــة، ج8،ص5؛ الســيوطي: تاريــخ الخلفــاء، 

ص184؛ المجلــي: المصــدر الســابق،ج101، ص290.
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ــوم  ــد الخص ــه لأح ــدّ التكني ــام( ع ــه الس ــي )علي ع
وتــرك الاخــر خطــأ مــن القــاضي وعــدم مســاواة 
بحــق الخصــم، فقــد روي ان الإمــام )عليــه الســام( 
دخــل عــى عمــر مــع خصــم لــه، فكنــى عمــر الإمــام 
)عليــه الســام( وتــرك الاخــر فغضــب الإمــام )عليه 

الســام( لذلــك))).

ب - حسن التعامل مع الخصوم 

بــرورة  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أمــر 
الكتــاب  ففــي  الخصــوم  مــع  بإحســان  التعامــل 
الــذي وجهــه لمحمــد بــن ابي بكــر اشــار إلى هــذه 
النقطــة بقولــه: ».. اذا قضيــت بــن النــاس فأخفــض 
لهــم جناحــك، ولــن لهــم جنابــك، وابســط لهــم 
وجهــك..«)))، وقــد اكــد )عليــه الســام( ضمــن 

)))  ابن ابي الحديد المعتزلي: المصدر السابق،ج17،ص15.
)))  ابن شعبة الحراني: المصدر السابق،ص119.
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بســمة  التحــي  عــى  القضــاة  اختيــار  شروط 
وقــال  الخصــوم)))،  مــع  التعامــل  في  التواضــع 
ــر  ــوم ولا تنه ــز الخص ــواز))): »..لا تبت ــاضي الاح لق
ــة الخصــوم  ــراً عــن حســن معامل الســائل..«)))، تعب
بــل ان الإمــام )عليــه الســام( عــزل أبــا الاســود 

)))  ابن شعبة الحراني: المصدر نفسه،ص119.
)))  الأهــواز: جمــع هــوز واصلــه حوز، غــرت لكثرة اســتخدام 
العــرب  ثــم اســتعملتها  الفــرس لهــا حتــى أذهبــت أصلهــا 
ــارة عــن  ــر، وهــي عب ــة بناهــا ارد ش ــي مدين ــواز، وه ــظ أه بلف
ســبع كــور بــن البــرة وفــارس تقــع في الإقليــم الثالــث وهــو 
ــن  ــة الإقليم.ينظر.المقدسي:أحس ــي قصي ــتان وه ــم خوزس إقلي
ــات،ط- 1،  ــازي طلي ــم )تحقيق:غ ــة الأقالي ــيم في معرف التقاس
دمشــق / 1980(،ج 1، ص33 ؛ ياقــوت الحمــوي : معجــم 
ــن ســالم المــراتي، ط ـ 1 بــروت/  ــق: صــاح ب ــدان )تحقي البل

.287 – 1997(، ج1، ص 284 
)))  المغــربي: المصــدر الســابق،ج2،ص535؛ المــرزا حســن بن 

المــرزا محمــد تقي النــوري: المصــدر الســابق،ج17،ص348.



52

مصادر التشريع القضائي والقواعد القضائية

ــم  ــع الخص ــه م ــوء تعامل ــاء لس ــن القض ــدؤلي))) ع ال
بســبب  الســام(  )عليــه  الإمــام  اوضــح  حيــث 
كلام  يعلــوا  كلامــك  رأيــت  »اني  بقولــه:  العــزل 
خصمــك«)))، وعــى القــاضي ان يحســن الاســتماع 
مــن الخصــوم فــا يأخــذ بــأول الــكلام دون اخــره))). 

)))  أبــو الأســود ظــالم بــن عمــرو وقيــل بــن عويمــر وقيــل 
النحــو  علــم  أئمــة  مــن  الــدؤلي،  ويقــال  الديــي  عمــران 
والعربيــة،كان قاضيــا« لابــن عبــاس في البــرة في خلافــة الإمام 
علي)عليــه الســام(.توفي في ســنة)69هـ /688 م(.ينظر.ابــن 
ســعد:المصدر الســابق،ج7،ص99؛ ابــو الفــرج الاصفهــاني: 

.368 ـ  ص359  ج12،  الاغــاني، 
الأحاديــث  في  العزيزيــة  الــألي  عــوالي  الاحســائي:    (((
م(،ج2،ص343؛   1984 المقدســة/  قــم   ،1 ـ  )ط  النبويــة  
المصــدر  النــوري:  تقــي  محمــد  المــرزا  بــن  حســن  المــرزا 
الرحمــاني:  احمــد  الشــيخ  الهمــذاني،  الســابق،ج17،ص359؛ 
ــوان  ــه عن ــن حب ــام( م ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي اب ــام ع الإم

1997م(،ص679.  / طهــران  ـ1،  )ط  الصحيفــة 
)))  الحر العاملي: المصدر السابق،ج27،ص216.
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وان ذلــك كان تطبيقــاً لمــا تعلمــه الإمــام مــن الرســول 
)صــى الله عليــه والــه وســلم( حينــا بعثــه قاضيــاً 
لليمــن اذ قــال لــه الرســول )صــى الله عليــه والــه 
وســلم(: »اذا تقــاضى اليــك رجــان، فــا تقــي 
ــدري  ــوف ت ــى تســمع كلام الاخــر، فس ــاول حت ل
ــا  ــام(: »ف ــه الس ــام )علي ــال الإم ــي«، ق ــف تق كي

ــد«))). ــاً بع ــت قاضي زل

مــن  الخصــوم  مــع  التعامــل  حســن  ولضــان 
جهــة واصــدار احــكام صحيحــة وعادلــة مــن جهــة 
اخــرى، فــأن الإمــام )عليــه الســام(حث قضاته على 

الطــوسي:  الســابق،ج1،ص84؛  المصــدر  ))) وكيــع 
الامــالي،ص134؛ المــاوردي: الأحــكام الســلطانية، ص75؛ 
الطرطــوشي: سراج الملــوك )ط ـ1، بــروت/ 1995(،ص93؛ 
الســابق،ج1،ص18؛  المصــدر  المعتــزلي:  الحديــد  ابي  ابــن 
الذهبــي:  العقبــى،ص94؛  ذخائــر  الطــري:  الديــن  محــب 
)القاهــرة/  والاعــام  المشــاهير  وطبقــات  الإســام  تاريــخ 

.199 2،ص 1948(،ج



54

مصادر التشريع القضائي والقواعد القضائية

ــب  ــب، اذ ان الغض ــة غض ــم بحال ــوا وه ان لا يقض
يدفــع إلى قــول الحماقــات والى الاســاءة في التــرف 
والمعاملــة، فضــاً عــن اصــدار احــكام سريعــة وغــر 
ــح: ))..واذا  ــه لشري ــده في قول ــا نج ــذا م ــة وه صائب
غضبــت فقــم ولا تقضــن وانــت غضبــان.(()))، كــا 
امــر الإمــام )عليــه الســام(ان لايقــي القضــاة وهم 
جيــاع لان الجــوع هــو الاخــر يفقــد صاحبــه القــدرة 
عــى التفكــر والاســتماع وربــا يدفعهــم ذلــك إلى 
الاســتعجال بأصــدار الأحــكام او ان تكون الأحكام 
الصــادرة غــر صائبــة وان الجــوع يولــد دائــاً الغضب 
ايضــاً، ونجــد تأكيــد الإمــام )عليــه الســام( للقضــاة 
عــى عــدم الجــوع في قولــه لشريــح: ».. ولا تقعــد في 
مجلــس القضــاء حتــى تطعــم«)))، فــأن مــا اشــار اليــه 

)))  الشــيخ الطــوسي: تهذيــب الاحــكام،ج6،ص227؛ الحــر 
ــابق،ج27،ص213. ــدر الس ــي: المص العام

الشــيخ  الــكافي، ج7،ص412؛  الفــروع مــن  الكلينــي:    (((
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الإمــام )عليــه الســام( في عــدم الغضــب والجــوع لا 
بــد انهــا شــكلت اساســاً اعتمــد عليــه القضــاة واكــد 

عليــه الفقهــاء فيــا بعــد. 

88 القواعد الخاصة بإصدار العقوبات  .

ــاة  ــات الصــادرة بحــق الجن لقــد تنوعــت العقوب
ــام  ــذ اي ــب من ــرم المرتك ــوع الج ــاً لن ــن وفق والمجرم
الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم(، وفي عهــود 
ــكان  ــام( ف ــه الس ــي )علي ــام ع ــبقوا الإم ــن س الذي
منهــا عقوبات قصــاص وحدود)))، وهنــاك عقوبات 
تعزيريــه وتأديبيــة متمثلــة بالحبــس او الــرب او 
النفــي او التشــهير او الغرامــة او غــر ذلــك)))، فــأن 

الصدوق: من لايحضره الفقيه، ج3،ص15.
ــة  ــة الشرعي ــة في السياس ــرق الحكيم ــم الجوزية:الط ــن قي )))  اب
العســكري،القاهرة  الحليــم  عبــد  وصححه:احمــد  )راجعــه 

/1960(،ج1،ص8.
ــن تيميه:الحســبة في الاســام)تحقيق:عبد الرحمــن محمــد  )))  اب
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عهــد الإمــام )عليــه الســام( شــهد بــروز عقوبــات 
ــن  ــد م ــام(لغرض الح ــه الس ــا )علي ــرى اوجده اخ
الجريمــة ومحاربــة الانحــراف، وقــد تكــون عقوبــات 
شــديدة وصارمــة نذكــر هنــا مــا انفــرد الإمــام )عليــه 
الســام(في فرضهــا ابــان خلافتــه اذ لم تكــن معروفــة 

ــه ومنهــا:- قبل

أ - عقوبة الحبس المؤبد 

)عليــه  عــي  الإمــام  اصدرهــا  عقوبــة  وهــي 
وبالتحديــد  اللصــوص  بعــض  بحــق  الســام( 
ــرة  ــي الم ــة، فف ــرة الثالث ــم للم ــرق منه ــن ي ــق م بح
ــة  ــرة الثاني ــد وفي الم ــع الي ــاب بقط ــون العق الاولى يك
بقطــع الرجــل مــن خــاف، وعنــد معــاودة السرقــة 
ــه  ــي ان ــوت، ويعن ــى الم ــجن حت ــارق بالس ــودع الس ي
ــدد روى  ــذا الص ــد، وبه ــس المؤب ــاً بالحب ــي حك يلاق

قاسم النجدي،د:م/د:ت(،ج5،ص109
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ــل  ــام(: »إذا سرق الرج ــه الس ــي )علي ــام ع ان الإم
أولاً قطــع يمينــه فــإن عــاد قطــع رجلــه اليــرى، 
ــن  ــه م ــق علي ــجن وأنف ــده في الس ــة خل ــاد ثالث ــإن ع ف
ــة عــى الجــاني  بيــت المــال«)))، وتفــرض هــذه العقوب
ــاكه  ــد امس ــه بع ــي علي ــوت المجن ــبب بم ــذي يتس ال
حيــث روي ان ثــاث رجــال احدهــم امســك رجــاً 
وقــام الاخــر بقتله،امــا الرجــل الثالــث فــكان يراهــم 
دون ان يتدخــل لانقــاذ المجنــي عليــه  فحكــم الإمــام 
)عليــه الســام( بــأن يقتــل القاتــل وهــذه هــي عقوبــة 

)))  الشــيخ الصــدوق: مــن لا يحــره الفقيــه،ج4،ص63؛ 
الشــيخ الطــوسي: تهذيــب الاحــكام، ج18،ص125-126؛ 
فيء  مــن  قــال  انــه  ص141]الا  الســابق،  المصــدر  الكــوفي: 
الســابق،ج3،ص571؛  المصــدر  الاحســائي:  ]؛  المســلمين 
العامــي:  الحــر  الســابق،ج76،ص188؛  المصــدر  المجلــي: 
المصــدر الســابق،ج28،ص258 ]الا انــه قــال حتــى يمــوت 
ــن المــرزا محمــد تقــي:  ــوري المــرزا حســن ب في الســجن [ ؛ الن

الســابق،ج18،ص244. المصــدر 
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القصــاص المعروفة وســمل عــن الــذي رأى الجريمة 
وقــى عــى الــذي امســك المجنــي عليــه ان يســجن 
ــام  ــد روي ان الإم ــكه)))، وق ــا امس ــوت ك ــى يم حت
عــي )عليــه الســام(، حكــم عــى امــرأة مرتــدة: ».. 
ان تحبــس حتــى تســلم او تمــوت ولا تقتــل..«)))، 
لــذا فقــد اكــد الفقهــاء فيــا بعــد عــى عقوبــة الحبــس 
ــة  ــامي في حال ــن الاس ــن الدي ــد ع ــى المرت ــد ع المؤب
عــدم الرجــوع والتــوفي فيبقــى المرتــد بالســجن لغايــة 
المــوت))) التــي اقرهــا الإمــام عــي )عليــه الســام(، 

)))  الشــيخ الصــدوق: مــن لايحــره الفقيــه، ج4،ص63؛ 
الاحــكام،ج10،ص219؛  تهذيــب  الطــوسي:  الشــيخ 
المصــدر  النــوري:  تقــي  محمــد  المــرزا  بــن  حســن  المــرزا 
ــوط  ــن س ــرب خمس ــاف ان ي ــابق،ج18،ص227] واض الس

.] عــام  كل 
ــدر  ــوري: المص ــي الن ــد تق ــرزا محم ــن الم ــن ب ــرزا حس )))  الم

نفســه،ج18،ص166.
))) ينظر.الشــافعي:الام)بيروت/1973(،ج4،ص85؛الش
وكاني:نيــل الاوطــار مــن احديــث ســيد الاخيــار،شرح منتقــى 
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قوانــن  وأقرتهــا  الحــاضر  الوقــت  في  فيهــا  عُمــل 
ــة))). ــة الحديث ــات الجنائي العقوب

ب - عقوبة قطع الراتب 

ــي  ــة الت ــواد القانوني ــن الم ــر م ــدت الكث ــد أك لق
الحديثــة  الدســاتير  العقوبــات في  قانــون  تضمنهــا 
ــتغل  ــذي يس ــف ال ــن الموظ ــب ع ــع الرات ــة قط عقوب
ــة  ــذه العقوب ــاً)))، وه ــر شرعي ــتغلالاً غ ــه اس وظيفت
أول مــن قــام بإصدارهــا الإمــام عــي )عليــه الســام(

الاخبار )بيروت/د:ت(،ج8،ص8.
المصــدر  الســعدي:  حميــد  د.  في  ذلــك  تفصيــل  ينظــر    (((
ــى: شرح  ــود مصطف ــود محم ــابق، ص434- 435؛ د. محم الس

.487 ص485-  العــام،  القســم   - العقوبــات  قانــون 
المصــدر  الســعدي:  حميــد  د.  في  ذلــك  تفصيــل  ينظــر    (((
الســابق،ص336 -341؛ كــرم، جــورج: قانــون العقوبــات 
معــدلاً ومضبوطــاً عــى الأصــل )د:ت/د:م(، ص65- 66، 
قانــون  شرح  مصطفــى:  محمــود  محمــود  د.  ص153-157؛ 

.539  - ص537  العــام،  القســم   - العقوبــات 
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بحــق احــد موظفيــه إلى جانــب عقوبــات اخــرى 
نتيجــة لأســتحواذه عــى امــوال وحقــوق الرعيــة، 
وطلــب مــن الــوالي ان يتــولى تنفيــذ العقوبــة، حيــث 
كتــب اليــه قائــاً: »..واقطــع عــن الخائــن رزقــه«))). 

ج- قاعدة لا حبس على مفلس 

عقوبــة  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أســقط 
الحبــس عــن المديــن المفلــس الــذي لا يمتلــك القــدر 
الــكافي مــن الامــوال لســداد ديونــه، وبهــذا قــال 
)عليــه الســام(: »لا حبــس عــى مفلــس قــال الله عــز 
وجــل: ﴿َإنِْ كَانَ ذُو عُسْــرَةٍ فَنَظـِـرَةٌ إلَِى مَيْسَــرَةٍ﴾)))«، 
ــك  ــى ذل ــن ع ــه وأدّى اليم ــت افلاس ــر اذا ثب فالمع
ولم يظهــر لــه مــن المــال او بينــة يتــم اخــاء ســبيله)))، 

)))  المغــربي: المصــدر الســابق،ج2،ص533؛ المــرزا حســن بن 
المــرزا محمــد تقي النــوري: المصــدر الســابق،ج17،ص404.

)))  سورة البقرة، اية 280.
ــدر  ــوري: المص ــي الن ــد تق ــرزا محم ــن الم ــن ب ــرزا حس )))  الم
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ووجــه الإمــام عــي )عليــه الســام( للقــاضي شريــح 
امــراً بتــولي اســتفاء حقــوق النــاس مــن المماطلــن في 
ــدرة وان  ــار والمق ــل اليس ــن اه ــون م ــرجاع الدي اس
اضطــر الامــر إلى بيــع مــا لديهــم مــن امــاك او عقــار 
او دار وتســديد الديــون مــن اثمانهــا، امــا مــن يثبــت 
ــه ويخــى ســبيله، حيــث روي  عــره فــا حكــم علي
ــر  ــح: »انظ ــه لشري ــام( قول ــه الس ــام )علي ــن الإم ع
إلى اهــل المعــك والمطــل)))، ودفــع حقــوق النــاس مــن 
اهــل المقــدرة واليســار، ممــن يــدلي بأمــوال النــاس إلى 
ــا  ــع فيه ــم، وب ــم منه ــاس حقوقه ــذ للن ــكام، فخ الح
العقــار والديــار، فــأني ســمعت رســول الله )صــى 
ــم  ــوسر ظل ــل الم ــول: »مط ــولم( يق ــه س ــه وال الله علي

السابق،ج13،ص 431.
ــر  ــن. ينظ ــدة والدي ــة بالع ــويف والمدافع ــو التس ــل: ه )))  المط
ابــن منظــور: لســان العــرب المحيــط )تحقيــق: عبــد الســتار احمــد 

فــراج، ط ـ 1 بــروت/ 1985(،ج11،ص624.
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للمســلم«))). ومــن لم يكــن لــه عقــار ولا دار ولا مــال 
ــه..«))). فــا ســبيل علي

الشــيخ  الــكافي،ج7،ص41؛  مــن  الفــروع  الكلينــي:    (((
الفقيــه،ج3،ص15. لايحــره  مــن  الصــدوق: 

الشــيخ  الــكافي،ج7،ص412؛  مــن  الفــروع  الكلينــي:    (((
البراقــي:،  ؛   15 الفقيــه،ج3،ص  لايحــره  مــن  الصــدوق: 

.252 ص
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الخاتمة 
ــراً  ــداً كث ــد لله حم ــره والحم ــه وأخ ــم الله أول بس
والعــروة  الهــدى  نبــي  عــى  والســام  والصــاة 
الوثقــى التــي لا انفصــام لهــا محمــد وعــى آلــه الطيبــن 
الطاهريــن المعصومــن، وبعــد أقــدم موجــزاً مختــراً 
لأهــم مــا تناولــه البحــث وأهــم مــا أســفر ان الإمــام 
ــة  ــغ بمؤسس ــام بال ــدى اهت ــام( أب ــه الس ــي )علي ع
القضــاء حيــث رســم للقضــاة الخطــوات الصحيحــة 
في مجــال عملهــم شــمل ذلك تحديــد مصــادر التشريع 
ــة  ــم الأئم ــنة وعل ــاب والس ــة بالكت ــي المتمثل القضائ
الأطهــار )عليهــم الســام( وإجمــاع الفقهــاء، كــا أن 
ــن  ــد م ــل بالعدي ــاد العم ــام( أع ــه الس ــام )علي الإم
ــي اقرهــا الرســول )صــى الله  ــة الت القواعــد القضائي
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ــه وســلم( فضــاً عــن اســتحداث قواعــد  ــه وآل علي
جديــدة أخــرى كقاعــدة ))المتهــم بــريء حتــى تثبــت 
العــام((  الدولــة  ))إقــرار حــق  أدانتــه(( وقاعــدة 
القواعــد  مــن  وغيرهــا  ))الــرورة((  وقاعــدة 
الأخــرى. وحــدد )عليــه الســام( أســاليب التعامــل 
مــع الخصــوم بالمســاواة واللــن وعــدم اســتخدام 
الشــدة أو الــرب كوســيلة للتهديــد والإرغــام عــى 

ــك.  ــا إلى ذل ــراف وم الاع

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــل أوج وبالمقاب
ــب  ــاة تتناس ــق الجن ــة بح ــة ومتنوع ــات صارم عقوب
مــع حجــم الجرائــم المقترفــة كعقوبــة الحبــس المؤبــد، 
وعقوبــة قطــع الراتــب، وعقوبــة النفــي وغيرهــا مــن 

ــات. العقوب
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قائمة المصادر والمراجع
*خير ما افتتح به القران الكريم

اولا: المصادر الأولية 

 *ابــن الأثــر، عــز الديــن أبــو الحســن بــن أبي الكــرم
الجــزري )ت 630هـــ / 1231م(:ـ

 1ـ أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، 5مــج )المطبعــة
الإســامية، طهــران، 1377هـــ / 1957م(.

ــن ــي ب ــن ع ــد ب ــور محم ــن أبي جمه ــائي، اب  *ألاحس
 إبراهيــم )ت في القــران العــاشر الهجــري / الســادس

 عــر الميــادي(:ـ
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 2ـ عــوالي الــألي العزيزيــة في الأحاديــث النبوية،  )ط
 ـ 1، دار ســيد الشــهداء)عليه الســام( قــم المقدســة،

1405هـ / 1984 م(.

*ابن انس، الإمام مالك )ت 179هـ / 795 م(:ـ

صدقــي وتخريــج:  وتوثيــق  )ضبــط  الموطــأ  ـ   3 
ــر ــة والن ــر للطباع ــار، ط ـ 3، دار الفك ــل العط  جمي

2002م(.  / 1422هـــ  والتوزيع،بــروت، 

 *ابــن البطريــق الحــي، يحيــى بــن الحســن بــن الحســن
)ت 533ـ 600 هـ / 1138 ـ 1203م(:ـ

ــام ــب أم ــار في مناق ــاح الأخب ــون صح ــدة عي  4ـ عم
 الأبــرار أمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )عليــه
 السلام()مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة
 المدرســن في الحــوزة العلمية، قم المقدســة، 1407هـ

1986م(.  /

ــو الحســن ــد أب ــن عب ــن الجعــد ب  *البغــدادي، عــي ب
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 الجوهــري )ت 220 ـ 302 هـــ / 817 ـ  914 م(:ـ

 5ـ مســند أبي الجعــد )تحقيــق: عامــر احمــد جــور، ط ـ
1، مؤســة نــادر، 1410 هـــ / 1990 م(.

 *البيهقــي، الشــيخ ابراهيــم بــن محمــد )ت 470 هـــ
/ 1077 م(: ـ

ــروت، ــة، ب ــر للطباع ــرى )دار الفك ــنن الك  6ـ الس
د: ت( .

 *الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة )ت 209 ـ
279 هـ / 822 ـ 892 م(:ـ

 7ـ الجامــع الصحيــح ـ ســنن الترمــذي )دار احيــاء
والتوزيــع، والنــر  للطباعــة  العــربي   الــراث 

2000م( 1421هـــ/ 

ــد ــن عب ــد ب ــاس احم ــو العب ــراني، اب ــة الح ــن تيمي  *اب
ـ 1327م(:ـ  الحليــم )ت 661ـ 728هـــ / 1262 

 8 ـ الحســبة في الإســام،  )تحقيــق: عبــد الرحمــن محمد



68

مصادر التشريع القضائي والقواعد القضائية

 قاســم النجــدي، مكتبــة ابن تبميــة، د: م / د: ت(.

محمــد بــن  ابراهيــم  اســحاق  ابــو   *الثقفــي، 
896م(:ـ  / هـــ   283 )ت  الاصفهــاني 

 9 ـ الاســتنفار والغــارات )ط ـ 1، دار الكتــاب، قــم
المقدســة، 1410 هـــ / 1989م(.

 *الجزائــري، الســيد نعمــة لله )ت 1050ـ 1112 هـــ
 / 1640 ـ 1700 م(:ـ

 10ـ قصــص الأنبيــاء )عليهــم الســام( )نشرمكتبــة
ايــة الله المرعــي، قم المقدســة، 1404 هـــ/1984(.

ــف ــة، النج ــة الحيدري ــدي، المطبع ــد النق ــر محم  جعف
1915م(.  / 1344هـــ   الاشرف، 

    *ابــن الجــوزي، ابــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي
 )ت 597 هـــ / 1116 م(:ـ

 11ـ صفــوة الصفــوة، 4ج )تحقيــق: محمــود فاخــوري
 و د. محمــد رواسي قلعــة جــي دار المعرفــة، بــروت،
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1399 هـ / 1979 م(.

     *الحاكــم النيســابوري، الحافــظ ابــو عبــد الله محمــد
بــن عبــد الله بن محمــد )ت 405 هـــ/ 1014م(:ـ

 12 ـ المســتدرك عــى الصحيحــن )ط ـ 1، دار احيــاء
 الــراث العربي، بــروت، 1422هـــ / 2002م(

ــن ــد ب ــل احم ــو الفض ــقلاني، اب ــر العس ــن حج      *اب
ــي )ت 852هـــ / 1448م(:ـ ع

ــة،ط ــد عوام ــق: محم ــب  )تحقي ــب التهذي  13 ـ تقري
ـ1،دار الرشــيد، دمشــق، 1406 هـــ/1986م(.

ــة ــن هب ــد ب ــد الحمي ــزلي، عب ــد المعت ــن ابي الحدي     *اب
الله )ت 656هـــ/ 1258م(: ـ

 14ـ شرح نهــج البلاغــة،  )تحقيــق: محمــد ابــو الفضل
/ بيروت،1407هـــ  الجيــل،  دار  ـ1،  ط   ابراهيــم، 

1987م(.

     *الحــر العامــي، العلامــة الشــيخ محمــد بــن الحســن
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 )ت 1104هـ/ 1692م(:ـ

 15ـ وســائل الشــيعة إلى تحصيــل الشريعــة،  )تحقيــق:
الســام( لاحيــاء البيــت )عليهــم  اهــل   مؤسســة 
التراث، ط ـ 1، قم المقدســة، 1424هـ / 2003م(:ـ

ــل )ت ــن حنب ــد ب ــد الله احم ــو عب ــل، اب ــن حنب     *اب
241 هـــ / 855 م(:ـ

ــة  )تحقيــق: د. وصي الله محمــد  16ـ فضائــل الصحاب
 عبــاس، ط ـ1، مؤسســة الرســالة،  بــروت، 1403

هـ/ 1983م(.

ــن ــد ب ــن محم ــمس الدي ــد الله ش ــو عب ــي، اب  *الذهب
احمــد عثــان بــن قايــاز )ت 748هـــ/ 1347م(:ـ

ــخ الإســام وطبقــات المشــاهير والاعــام  17ـ تاري
)مكتبــة القــدسي، القاهــرة، 1368هـــ/ 1948م(.

ــد ــو عب ــع اب ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س  *اب
ــري )ت 168ـ 230 هـــ / 784ـ ــري الزه  الله الب
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ـ 941م(: 

محمــود )تحقيــق:  8ج  الكــرى،  الطبقــات   18ـ 
ابراهيــم زايــد، ط ـ1، دار صــادر، بــروت / د: ت(.

ــن )ت911 ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــيوطي، ج  *الس
هـــ / 1505 م(: ـ

 19ـ تاريــخ الخلفــاء )تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد
 الحميــد، ط ـ 1، مطبعــة منــر ومطبعــة الســعادة،

ــرة، 1371 هـــ / 1952 م(.  القاه

 20- شرح ســنن ابــن ماجــة )دار النــر: قديمــي
كتــب خانــة، كراتــي / د: ت(.

 *الشــافعي، محمــد بــن ادريــس )ت 204 هـــ / 819
م(: ـ

/ 1393هـــ  بــروت،  المعرفــة،  )دار  إلام،    21ـ 
م(.  1973 

 *ابــن شــعبة الحــراني، الشــيخ ابــو محمــد الحســن
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بــن عــي بــن الحســن )ت القــرن الرابــع الهجــري /
ــادي(:ـ ــاشر المي ــرن الع الق

الله )صــى  الرســول  ال  عــن  العقــول  تحــف   22ـ 
ــادق ــد ص ــيد محم ــة الس ــه: العلام ــدم ل ــم( )ق  عليه
الحيدريــة المطبعــة  منشــورات  العلــوم،   بحــر 
ــف الاشرف، 1383 هـــ / 1963 ــا، النج  ومكتبته

 م(.

ــدراني )ت 489 ـ ــد المازن ــوب، محم ــهر أش ــن ش  *اب
 588 هـــ / 1095 ـ 1192 م(.

 23ـ مناقــب آل أبي طالــب )عليهــم الســام( )نــر:
 مؤسســة العلامــة للنــر، قــم المقدســة، 1379 هـــ /

 1959 م(.

 *الصــدوق، الشــيخ ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن
 الحســن )ت 386هـــ / 996م(:ـ

النــر )مؤسســة  الفقيــه،   لايحــره  مــن   24ـ 
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1993م(. 1414هـــ/  المقدســة،  قــم  الاســامي، 

 *ابــن ابي طالــب، الإمــام عــي )عليــه الســام( )ت
660م(:ـ 40هـ/ 

البلاغــة )ضبــط نصــه ونظــم فهارســه  25ـ نهــج 
 العلميــة د. صبحــي الصالــح،ط ـ2، دار الكتــاب

1982م(. 1402هـــ/  بــروت،  اللبنــاني، 

 *ابــن طــاوس الحــي، جمــال الديــن احمــد ابــن موســى
)ت 673هـ/ 1274م(:ـ

 26ـ بنــاء المقالــة الفاطميــة في نقــض الرســالة العثمانية
 )ط ـ1، مؤسســة ال البيــت )عليهم الســام( طهران،

1411هـ/ 1990م(.

 *الطــري، ابــو جعفــر بــن محمــد بــن جريــر )ت
922م(. 310هـــ/ 

 27ـ تاريــخ الأمــم والملــوك،7 ج )تحقيــق وتعليــق
أ. عــي مهنــا، ط ـ1، منشــورات:  الاســتاذ. عبــد 
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1418هـــ/ للمطبوعــات،  الاعلمــي   مؤسســة 
1998م(.

الوليــد )ت بــن  بــن محمــد   *الطرطــوشي، محمــد 
م(.  1126 520هـــ/ 

بــروت، صــادر،  دار  ـ1،  )ط  الملــوك  سراج   28ـ 
1995م(. 1415هـــ/ 

ــن ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــيخ اب ــوسي، الش  *الط
1067م(. 460هـــ/  )ت 

)ط الاخبــار  مــن  اختلــف  فيــا  الاســتبصار   29ـ 
طهران،1390هـــ/ الاســامية،  الكتــب  دار   ـ3، 

1970م(.

 30ـ الامــالي )قــدم لــه: العلامــة الســيد محمــد صــادق
ــة ــورات المكتب ــان، منش ــة النع ــوم، مطبع ــر العل  بح
ــة، النجــف الاشرف، 1384هـــ/ 1964م(. الاهلي

 31ـ تهذيــب الإحــكام في شرح المقنعــة،  )دار الكتــب
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الاســامية، طهران، 1365هـ/ 1945م(.

ــن ــف ب ــر يوس ــو عم ــري، اب ــر النم ــد ال ــن عب  *اب
عبــد الله بــن محمــد )ت 463هـــ/ 1070م(:ـ

4ج الاصحــاب،  معرفــة  في  الاســتيعاب   32ـ 
ــل، ــاوي، ط ـ 1، دار الجي ــد البج ــي محم ــق: ع  )تحقي

1960م(. 1380هـــ/  بــروت، 

 *ابــن عقــدة الكــوفي، احمــد بــن محمــد بــن ســعيد )ت
332هـ/ 943م(:ـ

ــه ــام( )جمع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل أم  33ـ فضائ
ــرز ــن ح ــد حس ــرزاق حم ــد ال ــه: عب ــدم  ل ــه وق  ورتب
المقدســة، قــم  نــكارش،  مطبعــة   ،1 ـ  ط   الديــن، 

2001م(. 1421هـــ/ 

 *ابــن العــاد الحنبــي، ابي الفــاح عبــد الحــي )ت
1678م(:ـ 1089هـــ/ 

 34- شــذرات الذهــب في اخبــار مــن ذهــب )تحقيق:
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 شــعيب الارنــاؤوط، محمــد نعيــم العرقســوسي،ط
بــروت ن 1413هـــ/ العلميــة،  الكتــب  دار   ـ 9، 

1993م(.

 *ابــو الفــرج الاصفهــاني، عــي بــن الحســن )ت
966م(:ـ  /  356هـــ 

ـ 2، دار  35ـ الأغــاني  )تحقيــق: ســمير جابــر، ط 
م(.  1989  / هـــ   1409 بــروت،  الفكــر، 

 *القضاعــى، ابــو عبــد الله محمــد بــن ســامة بــن
1062م(.  / 454هـــ  )ت  جعفــر 

 36ـ مســند الشــهاب،  )تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد
بــروت، الرســالة،  مؤسســة   ،2 ـ  ط   الســلفي، 

م(.  1986  /  1407هـــ 

ــن ــعيد ب ــن س ــدي، ابي الحس ــن الراون ــب الدي  *قط
 هبــة الله )ت 573هـــ / 1177 م(:ـ

ــي ــران،  )ط ـ2، مكتبــة ايــة الله المرع ــه الق  37ـ فق
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ــة، 1405هـــ / 1985 م(. ــم المقدس ــي، ق  النجف

 *ابــن قيــم الجوزيــة، ابي عبــد الله محمــد بــن ابي بكــر
الــزرفي الدمشــقي )ت 751هـــ/ 1349م(

 38ـ الطــرق الحكيمــة في السياســة الشرعيــة )راجعــه
 وصححــه: احمــد عبــد الحليــم العســكري، المؤسســة

 العربيــة، القاهــرة ن 1380هـــ/ 1960م(.

ــن ــاعيل ب ــداء اس ــن ابوالف ــاد الدي ــر، ع ــن كث  *اب
1372م(:ـ 774هـــ/  )ت  عمــر 

 39ـ البدايــة والنهايــة )تحقيــق: د. فالــح حســن، ط ـ
1، مكتبــة المعارف، بــروت، 1407هـــ/ 1987م(.

ــد ــر محم ــيخ ابي جعف ــام الش ــه الاس ــي، ثق  *الكلين
أو  328 )ت  الــرازي  اســحاق  بــن  يعقــوب   بــن 

940م(:ـ أو   939 329هـــ/ 

ــق ــه وعل ــكافي، 8 ج )صحح ــن ال ــول م  40- الأص
 عليــه: عــي اكــر الغفــاري، ط ـ 6، مطبعــة حيــدري،
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 نــر: دار الكتــب الاســامية،طهران، 1388هـــ/
1968م(.

 41ـ الفــروع مــن الــكافي،  )صححــه وقابلــه وعلــق
 عليــه: عــي اكــر الغفــاري، ط ـ 4،مطبعــة حيــدري،
ــران، 1418هـــ/ ــامي، طه ــب الاس ــر دار الكت  ن

1998م(.

 *الكنــاني، احمــد بــن ابي بكر بــن اســاعيل )ت 762ـ
840هـ/ 1360ـ 1436م(:ـ

المنتقــى الزجاجــة،  )تحقيــق: محمــد   42ـ مصبــاح 
بــروت، العروبــة،  دار   ،2 ـ  ط   الكشــناوي، 

1983م(. 1403هـــ/ 

 *الكــوفي، محمــد بــن محمــد الاشــعث )ت القــرن
الرابــع الهجــري / القــرن العــاشر الميــادي(:ـ

نينــوى )مكتبــة  )الاشــعثيات(  الجعفريــات   43ـ 
ت(. د:   / طهــران  الحديثــة، 
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 *ابن ماجه، محمد بن يزيد )ت 273هـ/ 886م(:ـ

ــؤاد عبــد ــق: محمــد ف ــه )تحقي ــن ماج  44- ســنن اب
الباقــي، دار الفكــر للطباعــة، بــروت / د: ت(.

 *المــاوردي، ابي الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب
البــري البغــدادي )ت 450هـــ/ 1058م(:ـ

الدينيــة والولايــات  الســلطانية   45-الإحــكام 
الحريــة دار  العســي،  رشــيد  خالــد  ـ  د   )تحقيــق: 

1989م(. 1409هـــ/  بغــداد،  للطباعــة، 

1037ـ )ت  باقــر  محمــد  العلامــة   *المجلــي، 
1700م(:ـ 1627ـ  1111هـــ/ 

 46ـ بحــار الأنــوار )تحقيــق ونــر: مؤسســة الوفــاء،
بيروت، 1404هـــ/ 1984م(.

بــن عبــد الله )ت الطــري، احمــد  الديــن   *محــب 
1294م(:ـ 694هـــ/ 

 47ـ ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى )تقديــم



80

مصادر التشريع القضائي والقواعد القضائية

 ومراجعــة: جميــل ابراهيــم حبيــب،دار القادســية،
بغــداد، 1404هـــ/ 1984م(.

 *المغــربي، نعــان بــن محمــد التميمــي )ت 259 ـ
970م(:ـ ـ   872 هـــ/   360 

القاهــرة، المعــارف،  )دار  الإســام  دعائــم   -48 
1965م(. 1385هـــ/ 

النعــان بــن  محمــد  بــن  محمــد  الشــيخ   *المفيــد، 
1022م(:ـ 413هـــ/  )ت  البغــدادي  العبكــري 

ونــر: طبــع   ،1 ـ  )ط  المختــارة  الفصــول   -49 
ــد، قــم المقدســة، ــة الشــيخ المفي  المؤتمــر العالمــي لالفي

1992م(.  1413هـــ/ 

ــد )ت 335 ـ 390 هـــ/ ــن احم ــد ب ــدسي، محم  *المق
م(:ـ  990 ـ   946

 50- أحســن التقاســيم في معرفــة الاقاليــم )تحقيــق:
 غــازي طليــات، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي،
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دمشــق ن 1400هـــ/ 1980م(.

 *المنــاوي، محمــد عبــد الــرؤوف )952 ـ 1031هـــ/
 1545 ـ  1621 م(:ـ

التجاريــة، المكتبــة   ،1 ـ  )ط  القديــر  فيــض  ـ   51 
1937م(. 1356هـــ/  القاهــرة، 

ــن بكــر مكــرم ــن محمــد ب ــن منظــور، جمــال الدي  *اب
)ت 711هـــ/ 1311م(:ـ

ــتار ــد الس ــق: عب ــط )تحقي ــرب المحي ــان الع  52- لس
 احمــد فــراج، ط ـ 1، دار صــادر، بــروت، 1405هـ/

1985م(.

بــن شــعيب احمــد  الرحمــن  عبــد  أبي  لنســائي،   *ا 
م(  915  / هـــ   303 )ت  الشــافعي 

 53 ـ    خصائــص أمــر المؤمنــن عــي ابــن أبــى طالب
 )كــرم الله وجهه()عليه الســام( )تحقيق:

 محمــد هــادي الامينــي، ط ـ 1، المطبعــة الحيدريــة،
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م(. هـــ / 1969  النجــف الاشرف، 1388 

 *أبــو نعيــم الاصبهــاني، احمــد بــن عبــد الله )ت 430
هـ / 1038 م(: ـ

ــق: ــاء،  )تحقي ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي  54ـ حلي
 حســام الديــن المقــدسي، ط ـ 4، دار الكتــاب العــربي،

 القاهــرة، 1405هـــ / 1985 م(.

 *الهيثمــي، نــور الديــن عــي بــن ابي بكــر )ت 807هـ
 / 1404 م(:ـ

)تحريــر: الفوائــد،   ومنبــع  الزوائــد  مجمــع  ـ   55 
العســقلاني، دار العراقــي وابــن حجــر   الحافظــن 
بــروت، العــربي،  الكتــاب  ودار  للــراث   الريــان 

م(.  1987  / 1407هـــ 

 *وكيــع، محمــد بــن خلــف بــن حيــان )ت 306 هـــ/
918 م(:ـ

 56- أخبــار القضــاة،  )تحقيــق وتعليــق: عبــد العزيــز
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مصطفــى المراغــي، عــالم الكتــب، بــروت / د: ت(

 *ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن ابــو عبــد الله
1238م(:ـ 626هـــ/  )ت  الله  عبــد  بــن   ياقــوت 

 57- معجــم البلــدان  )تحقيــق: صــاح بــن ســالم
ــروت، 1418هـــ/ ــر، ب ــراتي، ط ـ 1، دار الفك  الم

1997م(

ــن ــر ب ــن جعف ــوب ب ــن ابي يعق ــد ب ــوبي، احم  *اليعق
الكاتــب )ت 292هـــ/ 904م(:ـ وهــب 

محمــد العلامــة  )تحقيــق:  اليعقــوبي   تاريــخ   -58 
 صــادق ال بحــر العلــوم الطباطبائــي، مطبعــة الغري،

النجــف الاشرف، 1358هـــ/ 1939م(.

ثانيا: المراجع الحديثة:ـ

 * البراقــي، الســيد حســن بــن الســيد احمــد )ت 1332هـــ
1913 م(  /
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صــادق محمــد  الســيد  )اســتدراك:  الكوفــة  تاريــخ   59ـ 
العطيــة، ط احمــد  بــن  العلــوم، تحقيــق: ماجــد   ال بحــر 
 ـ1 ، مطبعــة شريعــن، نــر: المكتبــة الحيدريــة، النجــف

م(.  2000  / 1424هـــ   الاشرف، 

 *جرداق، جورج سجعان: ـ

 60ـ الإمــام عــي صــوت العدالــة الإنســانية )مطبعــة الجهاد،
ــورة ــن عــي والث ــروت، ج2 ـ ب  نــر دار الفكــر العــربي، ب

 الفرنســية، 1378هـــ / 1958 م(.

 *جعفر، د. نوري : ـ

الهــادي عبــد  الأســتاذ  لــه:  )قــدم  ومناوئــوه  عــي  ـ   61 
ــه: الســيد مرتــى الرضــوي،  مســعود، راجعــه وعلــق علي
 طـــ4، دار المعلــم ـ مطبوعــات النجــاح، القاهــرة، 1396 هـــ

م(.  1976  /

*السعدي، د. حميد:

تحليليــة دراســة  ـ  الجديــد  العقوبــات  قانــون  شرح   -62 
 مقارنــة في الإحــكام العامــة ـ الجريمــة والعقــاب والمســؤولية
ــداد 1396هـــ/ ــة، بغ ــة للطباع ــة )ط ـ 2، دار الحري  الجنائي
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1976م(

 *الشــبلنجي، الشــيخ مؤمــن بــن حســن مؤمــن )ت1298
 هـ / 1880 م(.

 63 - نــور الإبصــار في مناقــب ال بيــت النبــي المختــار
ــاء الــراث العــربي، ــه والــه وســلم()دار احي  )صــى الله علي
الحديثــة، العلــوم  دار  طبعــه  اعــادت  ت،  د:   /  بــروت 

بــروت، مكتبــة الــرق الجديــدة، بغــداد(.

 *الصيفي ، د.  عبد الفتاح مصطفى : ـ

 64 ـ حــق الدولــة في العقــاب ـ نشــأته واقتضــاؤه وانقضــاؤه
 )طبــع: دار الأحــد الجــري  أخــوان، بــروت، 1391 هـــ،

 1971 م(.

 65 ـ قانــون العقوبــات ـ القســم الخــاص )دار المعــارف،
 بــروت، 1387 هـــ / 1967 م(.

 *العقاد، عباس محمود: ـ

 66ـ عبقريــة الإمــام عــي )دار الفكــر للطباعــة والنــر،
د: ت(.  بــروت / 

 * الفكيكي، توفيق: ـ
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للحكــم الأعــى((  ))المثــل  والرعيــة  الراعــي   67ـ 
)عليــه الإمــام  عهــد  شرح  ـ  الإســام  في   الديمقراطــي 
ــر )ط ـ ــن ولاه م ــر ح ــك الاش ــه إلى مال ــام( الموج  الس
 1، مطبعــة شريعــت، نــر: المكتبــة الحيدريــة، قــم المقدســة،

م(.  2004  / هـــ   1424 

 *القنــدوزي الحنفــي، الشــيخ ســليمان بــن ابراهيــم )ت
1877م(:ـ 1805ـ  1294هـــ/  ـ   1220 

 68- ينابيــع المــودة لــذوي القربــى )ســيد عــي جمــال اشرف
 الحســيني، ط ـ 2، دار الاســوة للطباعــة والنــر، منظمــة
 الاوقــاف والشــؤون الخيريــة، قــم المقدســة، 1422هـــ/

2002م(.

 *كرم، جورج: ـ

ــات معــدلا« ومضبوطــا« عــى الاصــل ــون العقوب  69 ـ قان
 )د:م / د: ت(.

 *مصطفى، د. محمود محمود: ـ

 70ـ شرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة )القاهــرة، 1385هـــ
 / 1965 م(.
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،6 ـ  )ط  العــام  القســم  ـ  العقوبــات  قانــون  شرح  ـ   71 
 مطابــع دار الشــعب ـ الاتحــاد الاشــراكي العــربي، القاهــرة،

1964م(.  /  1384هـــ 

 *النــوري، المــرزا حســن بــن المــرزا محمد تقــي )ت 1333
هـ / 1914 م(:ـ

 72 ـ مســتدرك الوســائل،  )نــر مؤسســة أهــل البيــت
ــة، 1408 هـــ / 1988 م(. ــم المقدس ــام( ق ــم الس )عليه

 *الهمذاني، الشيخ احمد الرحماني: ـ

 73 ـ الإمــام عــي ابــن ابي طالــب )عليــه الســام( مــن حبــه
 عنــوان الصحيفــة )ط ـ1، مؤسســة المنــر للطباعــة والنــر،

مطبعــة افســت فتاحــي، طهــران، 1417 هـــ/ 1997م(.
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